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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام على خاتم النبيين وأشــرف المرســلين 
سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلا شــك أن للقيــاس مكانة عظيمة بين أدلة التشــريع، فهو ميــزان الأصول، ومناط 
الاجتهــاد، ومنــه يتشــعب الفقه؛ لذا قــال الإمام أحمــد : »لا يســتغني أحد عن 

القياس«))).
كمــا أنه من أوجه الأدلة على مرونة الشــريعة، وصلاحيتها لــكل زمان ومكان، فإن 
الحوادث متجددة وغير محدودة، والنصوص محدودة، ولا بد للشريعة من استيعابها، 
فلــو لــم يُســتعمَل القيــاس لأفضى إلى خلــو كثير مــن الحــوادث عن الأحــكام، لقلة 

النصوص، وكون الصور لا نهاية لها«))).

)))  روضة الناظر لابن قدامة )3/ 151(.
)))  ينظر: البرهان للجويني )2/ 3(، البحر المحيط للزركشي )7/ 16(.

فـــي  وأثـــرهُ  بالقيـــاسِ  التَّخْصِيـــصُ 
الإسْـــاَمِيِّ الفِقْـــهِ 

الدكتورة/ نورا محمد فرحات فرج شبكة
الدراسات الإسلامية والعربية  الفقه بكلية  مدرس أصول 

للبنات بالمنصورة
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فــإذا كان القياس بهذه المكانة فهل يقوى على تخصيص نصوص الكتاب والســنة، 
وقصر عمومها على بعض أفرادها، هذا ما آثرتُ تناولَه في ثنايا هذا البحث، والذي جاء 

تحت عنوان:
) )التَّخْصِيصُ بالقياسِ وأثَرُه في الفِقْهِ الإسْلَمِيِّ

وقد رتبتُهُ في تمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.
أما التمهيد: ففي تعريف التخصيص والقياس، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف التخصيص لغة واصطلاحًا.
المسألة الثانية: تعريف القياس لغة واصطلاحًا.

والمبحث الأول: مكانة القياس بين أدلة التشريع.
والمبحث الثاني: مذاهب الأصوليين في التخصيص بالقياس.

والمبحــث الثالــث: الآثار الفقهيــة المترتبة علــى التخصيص بالقياس، وفيه عشــر 
مسائل:

المسألة الأولى: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع.
المسألة الثانية: اشتراط الولي في النكاح.

المسألة الثالثة: الجمع بين الطلقات.
المسألة الرابعة: الإشهاد على الرجعة.

المسألة الخامسة: عدة زوجة الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات عنها، وهي حامل.
المسألة السادسة: الأكل من هدي المتعة.

المسألة السابعة: اجتماع الضمان والقطع في سرقة واحدة.
المسألة الثامنة: حد العبد المحصن.

المسألة التاسعة: الالتجاء إلى الحرم، هل يعصم مباح الدم؟
المسألة العاشرة: قتل الحر بالعبد.

وأما الخاتمة: ففيها أهم نتائج البحث.
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الدراسات السابقة:
بعد البحث عن الدراسات السابقة وقفتُ على اثنتين منها، هما:

التخصيص بالقياس دراسة أصولية. للدكتور/ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم  	-1
العويد، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة القصيم- وهو 

بحث منشور في مجلة وحدة البحوث الشرعية- الإصدار التاسع.
2-	 تخصيص النص بالقياس وأثره في الفروع الفقهية. للدكتور/ أدهم تمام فراج، 
المدرس بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر- وهو بحث منشور 
في حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة العدد )33(- إصدار2016.
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التمهيد: تعريف التخصيص والقياس

 المسألة الأولى: 

تعريف التخصيص لغة واصطلاحًا

أولً: تعريف التخصيص لغة:
ذكر اللغويون للتخصيص معاني ثلاثة، هي:

)1( الانفراد بالشيء؛ يقال: اختص فلانٌ بالأمر، وتخصص له إذا انفرد.
ه بالشــيء خصوصًا، وخصوصية والفتح أفصح،  )2( التفضيــل والتمييز؛ يقال خصَّ

له به وميَّزه. واختصه بكذا، أي فضَّ
، فهو  )3( ضــد التعميــم؛ يقال: خَصَّ الشــيء خصوصًا، من باب قعد، خــاف عَمَّ
خاص، والخاص والخاصة، خلاف العامة، والذي تخصه لنفســك، وخاصة الشيء ما 

يختص به دون غيره))).
والخصــوص فعــول للمبالغــة في التخصيــص، وهو: التفــرد ببعض الشــيء مما لا 

تشاركه فيه الجملة))).
وهــذه المعــاني الثلاثة متقاربة تــدور كلها حول الانفــراد بالشــيء؛ أي وجود حالة 
منفردة تخالف في مواصفاتها الحالة العامة مما يجعل كل هذه المعـــاني صالحة لحـمل 

التخصيص عليها لغـة، وهو ما يقرب من المعنى الاصطلاحي الآتي إيراده:
قال صاحب رفع النقاب: »وهو مشــتق من الاختصاص بالشــيء، وهو الانفراد به، 
ص يختص بالأفراد المُخْرَجة من لفظ العموم دون غيرها«))). وذلك أن الدليل المُخَصِّ

)))  ينظــر: تــاج اللغــة للفارابــي 3/ 1037، المصباح المنيــر 1/ 171، القاموس المحيــط 1/ 617، تاج العروس 
للزبيدي 17/ 551، المعجم الوسيط 1/ 238، مادة )خصص(.

)))  تاج العروس للزبيدي 17/ 551.
)))  رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي 1/ 461.
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ثانيًا: تعريف التخصيص اصطلاحًا
اختلــف جمهور الأصوليين والحنفية في تعريف التخصيص، وأذكر فيما يلي بعض 

هذه التعريفات:
)1( تعريف التخصيص عند الجمهور:

فه القاضــي أبو يعلى  ف جمهور الأصولييــن التخصيص بتعريفات كثيــرة؛ فعرَّ عــرَّ
 بأنه: تمييز بعض الجملة بحكم)))، ونحوُه تعريفُ إمام الحرمين))).

فه الرازي  فقال: »التخصيص: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه«))). وعرَّ
فه ابن الحاجب  بأنه: قصر العام على بعض مسمياته))). وعرَّ

فه الشــوكاني  بأنه: إخراج بعض ما كان داخلً تحت العموم على تقدير  وعرَّ
عدم المخصص))).

)2( تعريف التخصيص عند الحنفية:
ف الحنفية التخصيص بأنه: قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن))). عرَّ

مقارنة بين التعريفات السابقة :
بعــد الوقــوف علــى تعريــف التخصيــص عنــد الجمهــور والحنفية يتضــح لي أن 
الجمهــور والحنفية متفقون علــى أن التخصيص قصر العام على بعــض أفراده بدليل، 
غيــر أنهم اختلفوا في شــروط ذلك الدليــل الذي يتم به التخصيص، فالحنفية اشــرطوا 
ص الاســتقلالَ في المعنى، وبذلك فإن الاســتثناء والشــرط والصفة والغاية  في المخصِّ
لا يتم عندهم بها التخصيص، كما اشــرطوا أيضًا مقارنته للعام من حيث زمن تشريعه، 
وإلا كان ناسخًا، كذلك اشترطوا مساواته للعام، من حيث قوة الدلالة، قطعية كانت أو 

)))  العدة 1/ 155.
)))  الورقات للجويني 16، الأنجم الزاهرات 146.

)))  المحصول للرازي 3/ 7.
)))  مختصر المنتهى بشرح الأصفهاني 2/ 235، شرح العضد 208.

)))  إرشاد الفحول 1/ 352.
)))  ينظر: كشف الأسرار 1/ 306، شرح التلويح 1/ 76، التقرير والتحبير لابن أمير حاج 1/ 241، تيسير التحرير 

1/ 268، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1/ 299.
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ظنية؛ إذ لا يعارض الظني القطعي إجماعًا، وهذا بخلاف الجمهور الذين لا يشترطون 
ــا من هذه الشــروط، وبذلك فإن مفهــوم التخصيص عند الجمهور أوســع وأعم من  أيًّ

مفهومه عند الحنفية))).
يقول صاحب فواتح الرحموت: »وظاهر هذا أن الخلاف بيننا وبين الشافعية لفظي 
راجــع إلى الاصطــاح، وبه صرح كثيــر من الشــافعية، والحق أن الأمــر ليس كذلك، 
بــل النــزاع نزاع معنوي، فعندهم تقييد العام بغير المســتقل قَصْرٌ لــه على بعض آحاده، 
فالمــراد من بدء الأمر ما بقي عندهم، وعندنا لا قصر إلا بالمســتقل المقارن، وأما غير 
المســتقل فلا قصر فيه أصلً... فقد بان لك بأبْيَنِ الوجوه أن لا قصر في غير المســتقل، 
فالتقييد بالمســتقل للكشــف والإيضاح، لا لإخراج غير المســتقل، فإنــه غير داخل في 
القصــر كالتقييد بالمقارن، فإنــه ليس لإخراج المتراخي لأنه غيــر داخل في القصر كما 
عرفت، وأما المستقل فيفيد معنىً معارِضًا لحكمه العام في البعض، فيعلم أن المراد منه 

البعض من البدء ففيه قصر، ولا يلزم شيء مما ذكر في غير المستقل كما لا يخفى«))).

 المسألة الثانية: 

تعريف القياس لغة واصطلاحًا

أولً: تعريف القياس لغة
القياس في اللغة: التقدير؛ يقال: قاس الشــيءَ بغيره وعلى غيره، فانقاس: قدره على 

ي المقدار مقياسًا. والقياس أيضا: رد الشيء إلى نظيره))). مثاله، ومنه سُمِّ
وهو يســتعمل في التشبيه، وهو تشبيه الشــيء بالشيء؛ يقال: هذا قياس ذاك، إذا كان 

بينهما مشابهة))).

)))  ينظر: المعتمد 1/ 234، شــرح تنقيح الفصول 51، بيان المختصــر 2/ 238، البحر المحيط 4/ 325، التقرير 
والتحبير 1/ 242، تيسير التحرير 1/ 268، إرشاد الفحول 1/ 351.

)))  فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1/ 299.
)))  ينظــر: تــاج اللغة 3/ 967، مختار الصحاح، 263، لســان العرب 6/ 186، مادة )ق ي س(، المعجم الوســيط 

.770 /2
)))  الكليات لأبي البقاء الكفوي، 713.
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وقــد حكــى الأصوليون أن القيــاس لغة يطلق على عــدة معانٍ غيــر التقدير)))، وقد 
حصرها صاحب كتاب )نبراس العقول( في سبعة معانٍ:

)الأول( أن معناه التقدير، والمساواة من لوازمه.
)الثاني( أن معناه التقدير، والمســاواة، والمجموع على ســبيل الاشتراك اللفظي بين 

الثلاثة.
)الثالــث( أن معناه التقدير. وهو كُلِّي، تحته فردان. اســتعلام القدر والتســوية، فهو 

مشترك اشتراكًا معنويًّا.
)الرابع( أن معناه الاعتبار.

)الخامس( أن معناه التمثيل والتشبيه.
)السادس( أن معناه المماثلة.
)السابع( أن معناه الإصابة))).

وبالنظر إلى تلك المعاني اللغوية التي ذكرها الأصوليون للقياس يتضح أنها متقاربة 
ل إلى التقدير، والإصابة، والتسوية))). تُؤوَّ

ثانيًا: تعريف القياس اصطلاحًا)))
اختلــف الأصوليون في تعريف القياس تبعًا لاختلاف نظرتهم لحقيقته، هل هو دليل 

شرعي كالنص، أم أنه فعل للمجتهد؟ فكان لهم في تعريفه اتجاهان.
)))  ينظــر: ميــزان الأصــول في نتائــج العقول لعلاء الدين الســمرقندي/ 552، شــرح العضد علــى مختصر المنتهى 

3/ 279، البحر المحيط للزركشي 7/ 6، تيسير التحرير لأمير بادشاه 3/ 263، 264.
)))  نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشيخ عيسى منون 11، 10.

)))  ينظر: المرجع السابق 11.
)))  اختلف الأصوليون في إمكانية تعريف القياس ووضْعِ حدٍّ له، على قولين:

القول الأول: عدم إمكانية تعريف القياس إذ يتعذر وضع حد حقيقي له، ويقتصر في تعريفه على الرسوم التي تقربه إلى 
الذهن؛ وذلك لاشتماله على حقائق مختلفة، كالحكم فإنه قديم، والفرع والأصل فإنهما حادثان، والجامع بين الأصل 

. والفرع فإنه علة، وهو قول الإمام الجويني
القول الثاني: إمكانية تعريف القياس ووضع حد اسمي له لا حقيقي؛ لأنه من الأمور الاصطلاحية الاعتبارية التي تكون 

حقائقها على حسب الاصطلاح والاعتبار، وهو قول الجمهور.
ينظر: البرهان للجويني 2/ 6، التحقيق والبيان في شــرح البرهان للأبياري 3/ 18، البحر المحيط للزركشــي 7/ 7، 

إرشاد الفحول 2/ 91، نبراس العقول 13.
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الاتجاه الأول: أن القياس دليل شــرعي مســتقل كالكتاب والســنة، وضعه الشــارع 
لمعرفة حكمه سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر، وليس فعلً لأحد))).

ومن أصحاب هذا الاتجاه علاء الدين السمرقندي، والإمام الآمدي، وابن الحاجب، 
وابن الهمام، والأنصاري))) ، وهؤلاء عبروا عنه بالتسوية والمساواة والإبانة.

والإبانة بمعنى أن القياس مظهر وليس بمثبت، فالمثبت في الظاهر هو دليل الأصل، 
.(((
 وفي الحقيقة هو الله

فــه الســمرقندي  بأنــه: إبانة مثــل حكم أحــد المذكورين بمثــل علته في  فعرَّ
الآخر))).

فه الآمدي  بأنه: عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة  وعرَّ
من حكم الأصل))).

فه ابن الحاجب  بأنه: مساواة فرعٍ لأصل في علة حكمه))). وعرَّ
الاتجاه الثاني: أن القياس فعل من أفعال المجتهد لا يتحقق إلا بوجوده))).

وهذا الاتجاه هو ما عليه أكثر الأصوليين؛ منهم القاضي الباقلاني، والإمام الجويني، 
والغزالي، والإمام الرازي، والبيضاوي)))، وهؤلاء عبروا عنه بالحمل أو التعدية 

أو الإثبات))).
)))  ينظــر: قواطــع الأدلــة لابن الســمعاني 2/ 72، شــرح العضــد 3/ 279، البحــر المحيط 7/ 8، تيســير التحرير 

.267 /3
)))  ينظــر: ميــزان الأصــول في نتائــج العقول لعلاء الديــن الســمرقندي 554، الإحكام للآمــدي 3/ 190، مختصر 
ابــن الحاجب بشــرح الأصفهاني 3/ 5، التحرير للكمال بن الهمام بشــرح ابن أمير حــاج 3/ 118، فواتح الرحموت 

.297 /2
)))  ينظر: كشــف الأســرار شــرح أصول البزدوي للبخــاري 3/ 268، أثر الاختلاف في القيــاس في اختلاف الفقهاء 

لإلياس دردور 172- 174.
)))  ميزان الأصول للسمرقندي 554.

)))  الإحكام للآمدي 3/ 190.
)))  مختصر ابن الحاجب بشرح الأصفهاني 3/ 5.

)))  ينظــر: المعتمــد لأبي الحســين البصري 2/ 195، شــرح العضــد 3/ 279، التقرير والتحبير 3/ 119، تيســير 
التحرير 3/ 267.

)))  ينظر: التلخيص للجويني 3/ 145، المستصفى للغزالي 280، المحصول للرازي 5/ 5، المنهاج بشرح الإبهاج 
3/ 3، التوضيح على التنقيح 2/ 105.

)))  ينظر: أثر الاختلاف في القياس في اختلاف الفقهاء لإلياس دردور 172- 174.
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ووجهتهم أن المجتهد هو المُظهِر والكاشــف عن مســاواة الشــارع المسكوت عن 
حكمه للمنصوص على حكمه في العلة))).

فــه الباقلاني  بأنه: حمل معلــوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو  فعرَّ 	
نفيه عنهما، بأمرٍ جامع بينهما، من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما))).

فه صدر الشــريعة  بأنه: تعدية الحكم مــن الأصل إلى الفرع بعلة متحدة  وعرَّ
لا تُدرَك بمجرد اللغة))).

فه البيضاوي  بأنه: إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة  وعرَّ
الحكم عند المثبت))).

مقارنة بين الاتجاهين السابقين في تعريف القياس:
بعد الوقوف على الاتجاهين السابقين في تعريف القياس يتضح لي أنَّ تعريف القياس 
عنــد أصحاب الاتجاه الأول يختص بالقياس الصحيح الذي حصلت فيه المســاواة في 
الواقع ونفس الأمر، ولا يدخل فيه القياس الفاسد؛ لذا قال الآمدي : »المطلوب 
إنما هو تحديد القياس الصحيح الشــرعي، والفاسد ليس من هذا القبيل، فخروجه عن 

الحد لا يكون مبطلً له«))).
أمــا أصحاب الاتجاه الثاني فالقياس عندهم يشــمل الصحيح والفاســد؛ لأن التعبير 
بالإثبــات ونحوه مُشــعِر بأن النظر في التعريف إلى فعل المجتهــد أو القائس، وفعله قد 
يوافق الواقع ونفس الأمر، وهو القياس الصحيح حقيقة، وقد يخالف ما في نفس الأمر، 

وهو القياس الفاسد حقيقةً الصحيحُ حكمًا))).

)))  القياس وإثبات الحدود والكفارات به وأثر ذلك في الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور/ السيد راضي 12.
)))  نقله عنه الرازي والآمدي. ينظر: المحصول للرازي 5/ 5، الإحكام للآمدي 3/ 186.

)))  التوضيح على التنقيح 2/ 105.
)))  الإبهاج 3/ 3، نهاية السول 1/ 303.

)))  الإحكام للآمدي 3/ 190.
)))  ينظر: شرح العضد 3/ 279، شرح تنقيح الفصول للقرافي 383.
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ويمكن الجمع بين الاتجاهين: بأنه لا تنافي بين كونه فعل المجتهد ونصب الشــارع 
إياه دليلً)))، أو أن إطلاق القياس على فعل المجتهد من باب المسامحة))).

قال العطار : »لا مانع من أن ينصب الشارع حمل المجتهد من حيث هو، أي 
الحمل الذي من شأنه أن يصدر عن المجتهد، للاستواء في علة الحكم، سواء وقع أم لم 

يقع، بل ولا مانع من نصب الشارع فعل المجتهد دليلا له، ولمن قلده«))).
وقال صاحب فواتح الرحموت: »وهو -أي إطلاق القياس على الفعل- مســامحة؛ 
لأن القيــاس حجــة إلهية موضوعة مــن قبل الشــارع لمعرفة أحكامه، وليــس هو فعلً 

ا كان معرفته بفعل المجتهد ربما يطلق عليه مجازًا«))). لأحد، لكنْ لمَّ
هــذا: ويُعدُّ القياس من المخصصــات المنفصلة؛ حيث إن المخصصات قســمان، 

هي:

القسم الأول: المخصصات المتصلة
والمخصص المتصل: هو ما لا يســتقل بنفسه، بل مرتبط بكلام آخر)))، ويتنوع إلى 

عدة أنواع، هي: الاستثناء المتصل)))، الشرط)))، الصفة)))، الغاية))).

)))  ينظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري 116، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على 
جمع الجوامع 2/ 240.

)))  ينظر: مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 2/ 298.
)))  حاشية العطار 2/ 240.

)))  فواتح الرحموت 2/ 298.
)))  شرح الكوكب المنير 3/ 281.

)))  وهــو مــا لا يدخــل في الكلام إلا لإخراج بعضه، أو بعض أحواله، أو متعلقاته، مع ذكر لفظ المخرج، ولا يســتقل 
بنفســه، نحــو أَكْرِمِ النــاس إلا الجهال، بخلاف المنقطع؛ فإنه لا يخصص. ينظر: شــرح تنقيــح الفصول 238، التقرير 

والتحبير 1/ 252.
)))  وهــو مــا يلزم من عدمــه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثل أَكْــرِمِ الناسَ إن كانوا علماء. ينظر: 

شرح تنقيح الفصول 262، البحر المحيط 4/ 437، شرح الكوكب المنير 1/ 452.
)))  وليس المقصود بها النعت النحوي، بل ما هو أعم من ذلك، قال ابن النجار: »وهو ما أَشْعَرَ بمعنى يتصف به أفراد 
العام، سواء كان الوصف نعتًا، أو عطف بيان، أو حالً، وسواء كان ذلك مفردًا أو جملة أو شبهها وهو الظرف والجار 

والمجرور، مثل أَكرَمُ الناسِ العلماءُ«. شرح الكوكب المنير 3/ 347.
)))  وهي طرفه، فغاية الشيء: نهايته وطرفه، وللغاية لفظان؛ هي »إلى«، »حتى« مثل أكرم الناس إلى أن يجهلوا. ينظر: 

المحصول للرازي 3/ 65، نهاية السول 1/ 442.
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وهــذه الأربعــة اتفق عليها الأصوليــون، وزاد ابن الحاجب نوعًا خامســا، هو: بدل 
البعض))).

القسم الثاني: المخصصات المنفصلة
والمخصص المنفصل: هو ما يستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطًا بكلام آخر)))، أي لا 

يحتاج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه))).
هَــا، فمنهم من جعلها خمســة عشــر نوعًــا، كابن  وقــد اختلــف الأصوليــون في عَدِّ
عبد الشــكور)))، ومنهــم مــن جعلهــا عشــرة، كالغزالــي)))، ومنهــم من جعلهــا ثلاثًا، 

كالرازي، والبيضاوي))).
ويرجــع الاختــاف في المخصصــات نفســها، وفي عدها إلى الاختلاف في شــروط 
التخصيــص، وتداخل بعضها في بعض لدى بعض المذاهب، وفصلها عن بعضها لدى 

المذاهب الأخرى))).

)))  مثل أكرم الناس العلماء منهم. ينظر: بيان المختصر 2/ 248، الإبهاج 2/ 119، نهاية السول 1/ 405.
)))  شــرح الكوكــب المنيــر 3/ 277، وينظــر أيضا: التحبير شــرح التحريــر 6/ 2638، غاية الوصول 82، إرشــاد 

الفحول 1/ 359، حاشية العطار 2/ 60.
)))  الإبهاج 2/ 166، نهاية السول 1/ 425، البحر المحيط 4/ 471.

)))  هي العرف، الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة المتواترة بالكتاب، والكتاب بالسنة المتواترة، والكتاب بخبر 
 ، الواحد، والسنة المتواترة بخبر الواحد، والإجماع، ومفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، وفعل الرسول
وفعــل الصحابــي، وإفراد فرد من العام بحكــم العام، ورجوع الضمير إلــى بعض أفراد العام، والقياس. ينظر: مســلم 

الثبوت مع شرح فواتح الرحموت 1/ 358- 375.
)))  هــي الحــس، والعقل، والإجماع، والنص الخاص، والمفهوم بالفحوى، وفعل الرســول ، وتقريره، 

وعادة المخاطبين، ومذهب الصحابي، ومجيء العام على سبب خاص. ينظر: المستصفى / 245- 248.
)))  هي العقل، والحس، والدلائل السمعية. ينظر: المحصول 3/ 71، المنهاج مع شرحه الإبهاج 2/ 166- 168.
))) ينظر: المدخل إلى علم أصول الفقه للدكتور محمد معروف الدواليبي 190، تخصيص المقطوع بالمظنون وأثره 

في الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور السيد راضي 19.
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 المبحث الأول: 
مكانة القياس بين أدلة التشريع

 : القياس أصل من أصول الشريعة، ودليل من دلائل الملة، قال الإمام أحمد
»لا يستغني أحد عن القياس«))).

ويأتي القياس في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والســنة والإجماع، وما تفيده النصوص 
والألفاظ من الأحكام، كما قال الشاعر:

نـــص وجـــود  الفقيـــه  أعيـــا  بالقيـــاس)))إذا  محالـــة  لا  ـــق  تعلَّ
فالمجتهد لا يلجأ إليه إلا بعد فقد النص من الكتاب والسنة أو الإجماع))).

وتكمــن أهميــة القياس في أن نصــوص الوحي محصورة، وأن الحــوادث والنوازل 
متجــددة لا نهاية لهــا، قال الجوينــي : »القياس مناط الاجتهــاد، وأصل الرأي، 
ومنه يتشــعب الفقه وأساليب الشــريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام 
الوقائــع، مع انتفــاء الغاية والنهاية؛ فــإن نصوص الكتاب والســنة محصورة مقصورة، 
ومواقــع الإجماع معدودة مأثورة، ونحن نعلم قطعًــا أن الوقائع -التي يتوقع وقوعها- 
لا نهاية لها. والرأي المبتوت المقطوع به عندنا، أنه لا تخلو واقعة عن حكم لله تعالى، 
ــى من قاعدة الشــرع، والأصل الذي يسترســل علــى جميع الوقائــع: القياس وما  متلقًّ
يتعلق به من وجوه النظر والاســتدلال، فهو -إذًا- أحقُّ الأصول باعتناء الطالب، ومن 
عرف مآخذه، وتقاســيمه، وصحيحه، وفاســده، وما يصح من الاعتراضات عليها، وما 
يفسد منها، وأحاط بمراتبها جلاءً وخفاءً، وعرف مجاريَها ومواقعها، فقد احتوى على 

مجامع الفقه«))).
ثم إن الخلاف في حجية القياس في الشرعيات خلاف حادث لا يحتفى به، ولن يؤثر 
في قوة العمل بالقياس؛ إذ لم يكن عليه الرعيل الأول، فإن الصحابة  قد اتفقوا 

)))  روضة الناظر 3/ 151.
)))  ذكره العطار  في حاشيته على شرح الجلال المحلي ولم ينسبه لأحد 2/ 239.

)))  ينظر: حاشية العطار 2/ 239، المهذب لعبد الكريم النملة 4/ 1809.
)))  البرهان للجويني 2/ 3.
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على اســتعمال القياس والعمل به، وذلك له شواهد كثيرة، ووقائع غير محصورة، كلها 
تؤكد استعمالهم للقياس فيما لا نص فيه، وهذا مؤداه أنهم يرون القياس أصلً شرعيًّا، 

فلا يلتفت لخلاف مَنْ خالف بعدهم))).
قــال الجصاص : »لا خلاف بين الصــدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة 
الاجتهــاد، والقيــاس على النظائر في أحكام الحوادث، وما نعلــم أحدًا نفاه وحظره من 
أهــل هذه الأعصار المتقدمة. إلى أن نشــأ قوم ذو جهل بالفقــه وأصوله، لا معرفة لهم 
بطريقــة الســلف، ولا توقِّي للإقدام علــى الجهالة واتباع الأهواء البشــعة، التي خالفوا 
فيهــا الصحابــة، ومن بعدهم مــن أخلافهم. فــكان أول من نفى القيــاس والاجتهاد في 
أحــكام الحوادث إبراهيم النظــام، وطعن على الصحابة من أجــل قولهم بالقياس إلى 

ما لا يليق بهم«))).
وإذ قد تبين أن القياس يمثل هذه المكانة بين مصادر التشــريع، وأنه معتبر من حيث 
الجملــة، إلا أن العلمــاء قد اختلفوا في اعتبــار بعض أنواعه، فنجد أنهــم لم يختلفوا في 
حجيــة القيــاس القطعي أو القيــاس الجلي، بل إنهم يســمونه بدلالة النــص))) حتى إنه 
معمــول بــه عند الظاهريــة الذين أنكروا القيــاس، بخلاف باقي أنــواع القياس، وهو ما 

سيتضح في ثنايا المبحث القادم.
قال الشــوكاني : »اعلم، أن نُفَاةَ القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياسًا، 
وإن كان منصوصًــا علــى علتــه، أو مقطوعًا فيــه بنفي الفارق، بل جعلــوا هذا النوع من 

القياس مدلولً عليه بدليل الأصل، مشمولً به، مندرجًا تحته))).

)))  ينظر: العدة 4/ 1297، قواطع الأدلة 2/ 86، التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه للدكتور يحيى 
الظلمي 2/ 632.

)))  الفصول في الأصول 4/ 23.
)))  ينظر: الإبهاج 1/ 367، نبراس العقول 181، المهذب لعبد الكريم النملة 4/ 1925.

)))  إرشاد الفحول 2/ 104.
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 المبحث الثاني: 
مذاهب الأصوليين في التخصيص بالقياس

المــراد بالتخصيــص بالقياس: أن يــدل القياس على قصر العام علــى بعض أفراده، 
وذلك في حالة ما إذا ورد نص مما يقطع بثبوته من الشــارع، ويقتضي هذا النص تشريع 
الحكــم العام علــى جميع الأفــراد، ثم هناك قيــاس صحيح بنفي تشــريع ذلك الحكم 

وتطبيقه على جميع الأفراد، فهذا يعني تعارض العام والقياس))).
ُ ٱلَۡيۡعَ{ ]البقرة: 275[. وهو عام في جواز  حَلَّ ٱللَّ

َ
ُ ٱلَۡيۡعَوَأ حَلَّ ٱللَّ
َ
مثــال ذلك: أن الله تعالى قال: }وَأ

كل بيع، ثم ورد النص النبوي بتحريم الربا في البُر)))، فهذا النص النبوي خصص عموم 
الآية الســابقة، فيقاس الأرز على البر في تحريم الربــا للعلة الجامعة بينهما، فيكون هذا 

صًا عموم إحلال البيع))). القياس على هذا النص الخاص مُخصِّ

سبب الخلاف في المسألة:
هــو الموازنة بين العمــوم والقياس، فللعموم القطع على أصله مع كونه محتملً من 
ناحيــة لفظــه، وللقيــاس الاتفاق على العمل بــه، وتأثيم من خالف فيــه، وكونه متناولً 

الحكم تناولً لا احتمال فيه))).
وأرجع ابن برهان ســبب الخلاف في المســألة إلى الخــاف في التخصيص، هل هو 

نسخ أم لا؟
فمــن قال: إنه نســخ، قال: لا يجــوز تخصيص عمــوم اللفظ بالقياس؛ لأن النســخ 
بالقياس غير جائز، فكذا التخصيص؛ لأن النســخ والتخصيــص يتنزلان منزلة واحدة، 

)))  ينظــر: التعــارض والترجيــح بين الأدلة الشــرعية للبرزنجــي 1/ 362، تخصيــص المقطوع بالمظنون للأســتاذ 
الدكتور السيد راضي 43.

)))  أخرج البخاري في كتاب البيوع، باب: بيع التمر بالتمر برقم )2170(، أن النبي  قال: ))البر بالبر ربا 
إلا هاء وهاء...((.

)))  ينظر: شــرح مختصر الروضة 2/ 572، نزهة الخاطر العاطر للشــيخ عبد القادر الدمشــقي 2/ 147، تخصيص 
المقطوع بالمظنون 43.

)))  ينظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري 321.
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فإن النســخ تخصيص لكن في الأزمان، والتخصيص تخصيص في الأعيان، فقد اســتويا 
في أصل التخصيص، وإنما اختلفا في المخصوص.

ومن قال: إن التخصيص ليس نسخًا، قال: يجوز تخصيص عموم اللفظ بالقياس))).
تحرير محل النزاع:

أولً: اتفــق جمهــور الأصوليين علــى أن التخصيص جائز وواقــع في القرآن الكريم 
والسنة النبوية، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ))).

ثانيًــا: اتفقوا أيضًا على أن القياس حجة تثبت به الأحكام الشــرعية خلافًا للظاهرية 
والنظَّام وأتباعه وبعض الشيعة))).

إذًا النــزاع في المســألة عنــد القائلين بالتخصيــص، والقائلين بحجيــة القياس، إذ لا 
يتصور تعارض العام والقياس عند من لا يقول به، وكذلك عند من لا يقول بنوع معين 

من أنواعه كقياس الشبه))).
ثالثًــا: قصر بعــض الأصولييــن الخلاف في جــواز تخصيــص عام الكتاب والســنة 
بالقيــاس علــى القياس الظنــي)))، دون القيــاس القطعــي))))))، ولكنَّ المتأمــل في آراء 
الأصولييــن يجد أن الخلاف شــامل لكليهما، قال المرداوي : »ظاهر كلام كثير 

من العلماء إجراء الخلاف فيه -يعني القياس القطعي-«))).
)))  الوصول إلى الأصول لابن برهان 1/ 267.

)))  ينظر: قواطع الأدلة 1/ 174، شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 551، كشف الأسرار 3/ 109، بيان المختصر 
2/ 238، شرح العضد 3/ 8، أصول الفقه لابن مفلح 3/ 882، شرح الكوكب المنير 2/ 269.

)))  ينظــر: أصــول الشاشــي 308، الإحــكام في أصول الأحــكام لابن حزم 7/ 55، الإشــارة للباجــي 299، اللمع 
للشــيرازي 97، قواطــع الأدلة 2/ 72، ميزان الأصول 556، بذل النظر للأســمندي 590، نفائس الأصول في شــرح 

المحصول 7/ 3104، كشف الأسرار للبخاري 3/ 270، غاية الوصول 116، شرح الكوكب المنير 4/ 215.
)))  قياس الشبه: هو أن يلحق فرع بأصل، لكثرة إشباهه »بالأصل« في الأوصاف، من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي 
شابه الفرعُ فيها الأصلَ، هي علة حكم الأصل. وذلك نحو إلحاق العبد بالحر في بعض الأحكام لشبهه به في جمل من 

الأحكام. التلخيص 3/ 236.
)))  القيــاس الظنــي هو: ما إذا كانت إحدى المقدمتين أو كلاهما مظنونة، كقياس الســفرجل على البُر في الربا. ينظر: 

المحصول للرازي 5/ 123.
)))  القيــاس القطعــي هو: أن يعلم علة الحكــم في الأصل ثم يعلم حصول مثل تلك العلة في الفرع فإنه لا بد وأن يعلم 

ثبوت الحكم في الفرع، ويشمل الأولوي والمساوي. ينظر: المحصول للرازي 5/ 122.
)))  ينظر: نهاية السول 1/ 432، 433.

)))  التحبير شرح التحرير 6/ 2683.
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مذاهب الأصوليين في المسألة:
المذهب الأول: يجوز تخصيص اللفظ العام بالقياس مطلقًا.

وهو مذهــب جمهور الأصولييــن، وقول الأئمــة الأربعة، والأشــعري)))، واختاره 
الرازي في المحصول))).

المذهب الثاني: لا يجوز تخصيص اللفظ العام بالقياس، بل يقدم العام مطلقًا.
وهو مذهب الجبائي)))، وكثير من المعتزلة، وبعض الفقهاء والمتكلمين)))، وبعض 

.(((Ǧ(((الحنابلة)))، واختاره الرازي في المعالم
ص دون غيره. المذهب الثالث: يجوز التخصيص بالقياس للعام المخصَّ

ص للعام: وهو مذهب الحنفية)))، واختلفوا في المخصِّ
فاشترط الكرخي أن يكون العام مخصصًا بدليل منفصل، واشترط عيسى بن أبان أن 

يكون مخصصًا بدليل قطعي سواء أكان متصلً أم منفصلً.

وقيل: يجوز مطلقًا سواء خص العام بقطعي أو ظني))).

)))  ينظــر: العــدة لأبــي يعلــى 2/ 559، قواطــع الأدلــة 1/ 190، المحصول للــرازي 3/ 96، الإحــكام للآمدي 
2/ 337، شــرح تنقيــح الفصــول 203، نهاية الوصــول في دراية الأصــول للصفي الهندي 4/ 1683، شــرح العضد 

.91 /3
)))  ينظر: المحصول للرازي 3/ 96.

)))  ينظر: شرح تنقيح الفصول 203، بيان المختصر 2/ 342، البحر المحيط 4/ 490.
)))  ينظر: قواطع الأدلة 1/ 190، المستصفى 249.

)))  ينظر: التمهيد لأبي الخطاب 2/ 120، الواضح لابن عقيل 3/ 386.
)))  ينظر: المعالم / 172، 173.

)))  ذكــر الزركشــي أن قول الإمــام الرازي بالمنع من التخصيــص بالقياس هو الراجح من القوليــن؛ وذلك لأن كتابه 
»المعالم« وضعه لاختياراته، بخلاف »المحصول«؛ فإنه موضوع لنقل المذاهب وتحرير الأدلة. ينظر: البحر المحيط 

.489 /4
)))  ينظر: أصول السرخسي 1/ 142، كشف الأسرار للبخاري 1/ 294، فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري 

2/ 144، تيسير التحرير 1/ 321.
)))  ينظر: التقريب والإرشاد للباقلاني 3/ 195، أصول السرخسي 1/ 142، المستصفى 249، المحصول للرازي 
3/ 96، الإحــكام للآمدي 2/ 337، شــرح تنقيح الفصــول 203، نهاية الوصول للصفي الهندي 4/ 1687، شــرح 

العضد 3/ 91، تيسير التحرير 1/ 321، 322.
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المذهب الرابع: يجوز تخصيص العام بالقياس الجلي))) دون الخفي))).
وهــو مذهــب ابن ســريج، والإصطخــري  وبعــض الشــافعية)))، واختاره 

الطوفي))).
ونســبه الباجــي إلى الجبائــي)))  تعالى وفيــه نظر؛ لأنه يقول بعــدم الجواز 

مطلقًا، سواء أكان القياس جليًّا أم خفيًّا.
واختلف أصحاب هذا المذهب في حد الجلي والخفي:

فقيل الجلي: قياس المعنى)))، والخفي: قياس الشبه.
وقيل الجلي: ما تفهم علته، والخفي ضده.

وقيل الجلي: ما ينقض القضاء بخلافه، والخفي ضده))).
المذهــب الخامس: يجوز تخصيص العام بالقياس الذي ثبتت علته بنص أو إجماع 

دون ما ثبتت علته بالاستنباط.
.(((
 وهو المختار عند الآمدي، وابن الحاجب

المذهب السادس: الوقف.
وهو مذهــب القاضي أبي بكر الباقلاني)))، وإمام الحرميــن)1))، واختاره الغزالي في 

المنخول)1)).
)))  القيــاس الجلــي: هــو ما كانت العلــة الجامعة فيه بين الأصل والفــرع منصوصة، أو مجمعًا عليهــا، أو ما قطع فيه 

بنفي الفارق، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب. شرح مختصر الروضة 3/ 223.
)))  القيــاس الخفــي: هو ما كانت العلة فيه مســتنبطة، كقياس النبيذ علي الخمــر في الحرمة. الإحكام للآمدي 4/ 6، 

المرجع السابق 3/ 223.
)))  ينظــر: المســتصفى 249، التمهيــد لأبــي الخطــاب 2/ 122، المحصــول للــرازي 3/ 96، الإحــكام للآمدي 
2/ 337، شرح تنقيح الفصول 203، نهاية الوصول للصفي الهندي 4/ 1687، شرح العضد 3/ 91، تيسير التحرير 

.322 ،321 /1
)))  ينظر: شرح مختصر الروضة 2/ 574.

)))  ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1/ 271.
)))  قياس المعنى: هو الذي يستند إلى معنى يناسب الحكم المطلوب بنفسه من غير واسطة. البرهان 2/ 55.

)))  ينظر: شرح تنقيح الفصول 203، الفائق في أصول الفقه للصفي الهندي 1/ 349.
)))  ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 337، شرح العضد 3/ 91.

)))  ينظر: التقريب والإرشاد 3/ 195.
)1))  ينظر: البرهان 1/ 157، التلخيص 2/ 119.

)1))  ينظر: المنخول 253.
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المذهب السابع: الوقف عند تعادل العموم والقياس، وعند التفاوت رجح الأقوى.
واختاره الغزالي في المستصفى)))، وابن التلمساني)))، واستحسنه القرافي))).

المذهب الثامن: يجوز تخصيص العام بالقياس إن كان الأصل المقيس عليه مخرجًا 
من عام مطلقًا، أو من عام غير ذلك العموم، وإلا فلا))).

 : وهــذا المذهب ذكره الأصوليون، ولم ينســبوه لأحد، لكن قال الزركشــي
»إنــه يُخرج من كلام إمام الحرمين في النهايــة«، ثم قال: »وهذا يصلح تقيدًا للجواز، لا 

مذهبًا«))).

أدلة المذاهب:
أدلة المذهب الأول:

استدل القائلون بجواز تخصيص اللفظ العام بالقياس مطلقًا بأدلة، أذكر منها:
الدليــل الأول: أن الصحابة  أجمعــوا على تخصيص العام بالقياس؛ فقالوا 
انِ  انيَِةُ وَٱلزَّ انِ ٱلزَّ انيَِةُ وَٱلزَّ في حــد العبد: إنه نصف حــد الحر بالقياس على الأمة، وخصوا قوله: }ٱلزَّ
ةٖ{ ]النور: 2[، وقالوا: قد قال في الإماء: }فَعَلَيۡهِنَّ فَعَلَيۡهِنَّ  واْ كَُّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلَۡ ةٖفَٱجۡلُِ واْ كَُّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلَۡ فَٱجۡلُِ
نصِۡفُ مَا عََ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ مِنَ ٱلۡعَذَابِنصِۡفُ مَا عََ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ مِنَ ٱلۡعَذَابِ{ ]النســاء: 25[، والعبد كالأمة في الرق، فيجب 

أن يكون حده نصف حد الحر))).
الدليــل الثــاني: أن العمــوم والقياس دليــان متعارضان، والقيــاس خاص، فوجب 
تقديمــه؛ أما أن العموم دليل فبالاتفاق، وأما أن القياس دليل؛ فلأن العمل به دفع ضرر 

مظنون، فكان العمل به واجبًا))).
)))  ينظر: المستصفى 1/ 251، المحصول للرازي 3/ 96، نهاية السول 1/ 216.

)))  ينظر: شرح المعالم 2/ 424.
)))  ينظر: شرح تنقيح الفصول 206.

)))  ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 337، بيان المختصر 2/ 342، البحر المحيط 4/ 495، تيســير التحرير 1/ 322، 
إرشاد الفحول 1/ 392.

)))  البحر المحيط 4/ 495.
)))  ينظر: العدة 2/ 565، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 122، 123، المعالم 174.

)))  المحصــول للــرازي 3/ 98، وينظــر أيضًــا: قواطع الأدلــة 1/ 190، المســتصفى 251، شــرح تنقيح الفصول 
1/ 203، رفع النقاب 3/ 253.
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الدليــل الثالث: أن النصوص تقتضي الأحكام، والأحكام تابعة للحكم والمصالح؛ 
لأن الأحكام إنما شــرعت لمصالح العبــاد، فلما كانت النصوص تابعة للحكم صارت 
الحكمــة أصلً، وصــار النص فرعًا عنها؛ لأن المتبوع أصــل والتابع فرع، فإذا تعارض 
مَ الأصل علــى الفرع، فيقدم القياس على العمــوم على هذا؛ لأن  الأصــل مــع الفرع قُدِّ
القياس على هذا كالأصل، لاشــتماله على الأصــل الذي هو الحكمة، فلو قدم العموم 

على القياس لكان فيه تقديم الفرع على الأصل))).
الدليــل الرابع: أن تقديم العام على الخاص يوجب إلغــاء الخاص بالكلية، وتقديم 

الخاص عليه لا يوجب ذلك، فكان ذلك أولى))).
الدليــل الخامس: أن العلة معنى النطق، فإذا كان النطــق الخاص يخص به العموم، 

فكذلك معناه))).
الدليل الســادس: أن صيغة العمــوم معرضة للتخصيص محتملة لــه، والقياس غير 
محتمــل للتخصيــص، فجــاز أن يقضــي بغيــر المحتملة علــى المحتملــة، كما يقضي 

بالمفسر على المجمل))).
الدليل السابع: أن القياس دليل شرعي منصوب لمدارك الأحكام، فيخص به العموم 

كسائر الدلائل))).
الدليــل الثامن: أن تخصيص العام بالقياس جمعٌ بيــن دليلين، وهو أنَّا نعمل بعموم 
اللفــظ فيما لم يتناولــه القياس، وبمعناه الخاص في الحكم الذي تناوله، فكان أولى من 

إسقاط أحدهما واستعمال الآخر، كاللفظ الخاص مع اللفظ العام))).

)))  ينظر: شرح تنقيح الفصول 206، رفع النقاب 3/ 252.
)))  نهاية الوصول 4/ 1688.

)))  ينظر: التبصرة للشيرازي 139، إحكام الفصول 2/ 271.
)))  ينظر: العدة 2/ 564، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 124، روضة الناظر 2/ 78.

)))  ينظر: قواطع الأدلة 1/ 190، المحصول 3/ 98، الواضح لابن عقيل 3/ 387.
)))  ينظر: التبصرة للشيرازي 139، إحكام الفصول 2/ 272، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 124، الواضح لابن عقيل 

3/ 387، نهاية السول 1/ 216.
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الدليل التاسع: أن القياس وإن لم يكن مقطوعًا به، فإن العمل به ثبت بدليل مقطوع 
بــه، كمــا ثبت العمــل بالعموم، فيجــب أن يجــري مجراه في القــوة، ألا تــرى أن النبي 
 لو قال: »إذا زالت الشمس، فصلوا ركعتين، وما أخبَرَكم به عني فلان فهو 

شرعي؟ فإن »به« من قوله كالذي يخبر به عنه، وإن لم يكن مقطوعًا، كذلك ههنا))).
ص بالنص الخاص مع إمــكان كونه مجازًا ومؤولً،  الدليل العاشــر: أن العام يُخصَّ

فالقياس أولى))).
أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز تخصيص اللفظ العام بالقياس 
مطلقًا بأدلة، أذكر منها:

ناَ۠ خَيۡٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِ مِن 
َ
مَرۡتكَُۖ قَالَ أ

َ
لَّ تسَۡــجُدَ إذِۡ أ

َ
ناَ۠ خَيۡٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِ مِن قَالَ مَا مَنَعَكَ أ

َ
مَرۡتكَُۖ قَالَ أ

َ
لَّ تسَۡــجُدَ إذِۡ أ

َ
الدليل الأول: }قَالَ مَا مَنَعَكَ أ

نَّارٖ وخََلَقۡتَهُۥ مِن طِيٖننَّارٖ وخََلَقۡتَهُۥ مِن طِيٖن{ ]الأعراف: 12[.
ناَ۠ 

َ
ناَ۠ أ
َ
وجــه الدلالة: أنــه لو كان تخصيص النص بالقياس جائزًا، لــكان قول إبليس: }أ

خَيۡٞ مِّنۡــهُ خَلَقۡتَنِ مِن نَّارٖ وخََلَقۡتَهُۥ مِن طِيٖنخَيۡٞ مِّنۡــهُ خَلَقۡتَنِ مِن نَّارٖ وخََلَقۡتَهُۥ مِن طِيٖن{ ]الأعراف: 12[ صحيحًا؛ ولم يســتحق 
الذم ألبتة، وحيث لم يكن كذلك، علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز))).

قــال الرازي : »أجمع العقــاء على أنه -يعني إبليس- جعــل القياس مقدمًا 
على النص، وصار بذلك الســبب ملعونًا، وهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس 

تقديم للقياس على النص، وأنه غير جائز«))).
نوقــش هذا الدليــل: بأنه لو ســلم صحة قياس إبليــس لكان موجبه أنــه ترك العمل 
بجميــع النص، ولم يخصصه بالقياس، ونحن نســلم أن القيــاس المقابل للنص باطل، 

وفاسد الوضع))).

)))  ينظر: العدة 2/ 564، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 123، 124.
)))  ينظر: المستصفى 250.

)))  ينظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي 9/ 34، شرح المعالم 2/ 288، 289.
)))  تفسير الرازي 10/ 115.

)))  شرح المعالم 2/ 427، 428.
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الدليــل الثاني: حديث معاذ  ))أن النبي  لما بعثه إلى اليمن قال: 
كيف تقضي إذا عرض لك أمر، قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب 
الله، قال: فبســنة رســول الله، قال: فإن لم يكن في سنة رســول الله، قال: أجتهد رأيي ولا 
آلو، قال: فضرب في صدري، وقال: الحمد لله الذي وفق رســولَ رســولِ الله لما يرضي 

رسول الله(())).
وجــه الدلالــة: أن تقديــم معــاذ  الخبر علــى القيــاس، وتصويب الرســول 
 لــه فيــه، يــدلان على وجــوب تقديــم الخبر علــى القياس، وأنــه لا عبرة 

بالقياس مع وجود الخبر خالفه أو وافقه))).
نوقش هذا الدليل من وجهين:

ر السنة عن الكتاب مع جواز تخصيص السنة للكتاب اتفاقًا. الوجه الأول: أنه أخَّ
الوجه الثاني: أنه ليس في خبره ما يدل على امتناع تخصيص الخبر بالقياس، غايته أنه 

لا يبطل الخبر بالقياس، وأما العمل بهما جمعًا للدليلين، فلم يمنعه))).
الدليل الثالث: أن القياس فرع، والعموم أصل، فكيف يقدم فرع على أصل؟))).

نوقش هذا الدليل: بأن القياس فرع نص »آخر« لا فرع المخصوص به، حتى يلزم ما 
ذكرتم من تقديم الفرع على الأصل))).

الدليــل الرابع: أن عموم الكتاب دليل مقطوع به، والقياس أمارة مظنونة، ولا يجوز 
الاعتراض بالمظنون على المعلوم))).

)))  أخرجــه أبــو داود في كتاب الأقضية، باب: اجتهاد الرأي في القضاء برقــم )3592(، والترمذي في أبواب الأحكام 
عن رســول الله ، باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي برقم )1327(، قال الترمذي : »هذا حديث 

لا نعرفه، إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل«. سنن الترمذي 3/ 609.
وأخرجــه الخطيــب البغــدادي من روايــة عبد الرحمن بن غنــم عن معاذ بن جبل وقــال: وهذا إســناد متصل، ورجاله 
معروفــون بالثقــة، علــى أن أهــل العلــم قد تقبلــوه واحتجوا بــه، فوقفنا بذلــك على صحتــه عندهم. الفقيــه والمتفقه 

	.471 /1
)))  ينظر: شرح العضد 3/ 92، التقرير والتحبير 1/ 288.

)))  ينظر: المرجعين السابقين، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 126، مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/ 378.
)))  ينظر: روضة الناظر 2/ 76، المستصفى 1/ 250.

)))  نهاية الوصول للصفي الهندي 4/ 1693.
)))  المعتمد 2/ 278، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 126.
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نوقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن القياس وإن كان طريقه الظن والاجتهاد إلا أن الدليل على وجوب 

العمل به مقطوع بصحته، فصار كالعموم في هذا الباب))).
الوجــه الثاني: أن المقطوع عليه هو الصيغة، وذلك لا يرفعها بالقياس؛ وإنما يخص 
بعض الحكم، وذلك غير مقطوع على أنه مراد، وعلى أنه إن لم يكن مقطوعًا عليه؛ فقد 
ثبت بدليل مقطوع عليه؛ فهو كالحكم بشــهادة الشــاهدين، غير مقطوع عليه، لكن ثبت 

بدليل مقطوع عليه))).
الدليــل الخامــس: أن الدليل على وجوب العمل بالقياس بــه إنما هو الإجماع، ولا 
إجماع على وجوب العمل به عند مخالفة العموم؛ للخلاف فيه، فامتنع العمل به، إذ لا 

يثبت حكم بلا دليل))).
نوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أنا لا نسلم بأن دليل القياس الإجماع فقط، بل قد ثبت بغير الإجماع، 
وإذا ثبــت به ثبتــت أحكامه ضرورة، ومنهــا الجمع عند التعارض، فالخــاف فيه كأنه 

خلاف الإجماع))).
الوجه الثاني: أن العلة المؤثرة وهي المعتبرة بالنص أو الإجماع، ومحل التخصيص 
وهــو الذي خص بالأصل فيه بنص، وهــي التي ذكرنا أنها يقدم فيها القياس على النص 
يرجعان إلى النص، وهو قوله: »حكمي على الواحد حكمي على الجماعة«، فإذا ثبت 
العليــة أو الحكــم في حق واحد ثبت في حق الجماعة بهــذا النص، ولزم تخصيص العام 

به، وكان بالحقيقة تخصيصًا بالنص لا بالقياس))).

)))  التبصرة 141، 142.
)))  ينظر: العدة 2/ 568، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 111، 126.

)))  ينظر: شرح العضد 3/ 93، مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/ 378.
)))  ينظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/ 378.

)))  ينظر: شرح العضد 3/ 93.
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الدليــل الســادس: أن النســخ كالتخصيــص في أن كل واحــد منهمــا يــدل علــى أن 
المخاطــب بالخطاب لــم يرد به بعض ما تناوله، فاذا لم يجز النســخ بالقياس، فكذلك 

التخصيص))).
نوقــش هذا الدليل: بأن التخصيص يخالف النســخ؛ لأن خبر الواحد يخص القرآن 
ولا ينســخه، ولأن النســخ يرفــع حكمًا قد اســتقر، والتخصيص بيان ما لــم يرد باللفظ 

فافترقا))).
الدليــل الســابع: أن هذا القيــاس مما يقدم عليــه القياس الجلي، وكل مــا قدم عليه 

القياس الجلي لم يجز تخصيص العموم به، كاستصحاب الحال))).
نوقــش هذا الدليل: بأن اســتصحاب الحــال ليس بدليل، وإنما هــو بقاء على حكم 
الأصل حتى ينقل عنه بدليل، إذا ورد العموم كان دليلً فنقل عنه، بخلاف القياس، فإنه 

دليل يستدعي الحكم بصريحه، فقدم على ما يقتضيه بعمومه))).
الدليــل الثامن: أن العام يفيد من الظن أكثر مما يفيــده القياس منه، وحينئذ فالظنون 
المســتفادة من النصوص أقوى وأكثر من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة، فلا 

يجوز تقديم الأقل فائدة على الأكثر فائدة))).
نوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: بأنا لا نسلم أن العام يفيد من الظن أكثر مما يفيده القياس، وإنما ذلك 
في النص الخاص مع القياس))).

الوجه الثاني: أن التفاوت في الظنون غير مانع من التخصيص))).

)))  ينظر: المعتمد 2/ 278، العدة 2/ 568، نهاية الوصول 4/ 1696، 1697.
)))  ينظر: قواطع الأدلة 2/ 191، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 126، الواضح لابن عقيل 3/ 389.

)))  ينظر: التمهيد لأبي الخطاب 2/ 129، الواضح لابن عقيل 3/ 389.
)))  ينظر: التبصرة 141، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 129.

)))  ينظر: روضة الناظر 2/ 76، شرح مختصر الروضة 2/ 573.
)))  شرح مختصر الروضة 2/ 573.

)))  تيسير التحرير 1/ 324.
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الدليــل التاســع: أنا نعمل بالقياس عنــد الحاجة، فإذا كان معنا لفظ عام يشــمله فلا 
حاجة بنا إلى القياس، فيجب ألا يعمل به))).

نوقش هذا الدليل من وجهين:
الوجــه الأول: أنــا نعمــل بالقياس في بيان المــراد بالعموم لا فيما شــمله لفظه، وإذا 

عارضه لفظ آخر يتناول الحكم بخصوصه، علمنا أنه لم يرد به الشمول.
الوجــه الثاني: أن القياس دليل يتناول الحكم صريحًا، والعموم يتناوله عموما، فقدم 

الصريح على العموم، كما قدم اللفظ الخاص على العام))).
الدليــل العاشــر: أن القيــاس من شــرط صحته أن يجــري على الأصــول، فلا يرده 
أصــل، والعموم من جملة الأصــول، وهو ينافيه، فلا يصح مــع منافاة أصل من أصول 

الشرع له))).
نوقــش هــذا الدليل: بأنا لا نســلم، أن ما خصصــه القياس كان مــرادًا بالعموم حتى 
يكون معارِضًا له أو مضادًا له، بل يتبين بالقياس أنه لم يكن مرادًا، ولا داخلً تحته))).

أدلة المذهب الثالث:
ص دون غيــره بأدلة،  اســتدل القائلون بجــواز التخصيــص بالقياس للعــام المخصَّ

أذكر منها:
الدليــل الأول: أن العام قبل التخصيص دلالته على العموم قطعية، فيكون العام قبل 
التخصيــص قطعــي المتن وقطعي الدلالة، فلا يجوز تقديــم الخاص من القياس عليه، 
أمــا بعد أن خص بمقطوع به مثلــه أو بالمنفصل كيف كان صار مجازًا، وصارت دلالته 

على نفيه الأفراد ظنية، فجاز تخصيصه به))).

)))  ينظر: التمهيد لأبي الخطاب 2/ 127.
)))  المرجع السابق 2/ 127.

)))  الواضح لابن عقيل 3/ 390.
)))  المرجع السابق 3/ 390.

)))  ينظر: نهاية الوصول 4/ 1643، 1697، بديع النظام لابن الساعاتي 2/ 483، رفع النقاب 3/ 255.
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نوقش هذا الدليل: بأن هذا مبني على قاعدتكم، وهي: أن دلالة العام قطعية، ونحن 
نخالفكــم فيها، فإن دلالة العام عندنا ظنية، وإذا كانــت كذلك، فإن القياس يقوى على 
تخصيص العام؛ لتســاويهما في الدلالــة، ولا فرق عندنا بين العــام المخصوص، وبين 

غيره في ذلك))).
الدليل الثاني: أن التخصيص للنطق قبل دخول التخصيص عليه إسقاط دلالة اللفظ، 
فلــم يجز بالقياس كالنســخ، ولا يلزم الزيــادة في التخصيص؛ لأن إســقاط دلالة اللفظ 

كانت بغير القياس))).
نوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنا لا نسلم هذا الأصل، فإن دلالة اللفظ لا تسقط بالتخصيص، بل هو 
باقٍ على حقيقته فيما بقي تحته))).

الوجه الثاني: أنه لا يمتنع ألا يجوز النســخ ويجوز التخصيص، فإن نســخ الكتاب لا 
يجوز بخبر الواحد، ويجوز التخصيص به))).

الوجه الثالث: أن النسخ إسقاط اللفظ، والتخصيص جمع بينه وبين غيره، فافترقا))).
أدلة المذهب الرابع:

استدل القائلون بجواز تخصيص العام بالقياس الجلي دون الخفي بالآتي:
- أن جَلـِـيَّ القيــاس قوي، وهو أقوى من العموم، والخفي ضعيف، بدليل أنه يتبادر 
فيــه الذهن إلى فهم العلة عند ســماع الحكم، بخلاف العموم، فإنــه قَل ما يتبادر الفهم 
إلى التعميم عند ســماع العام، بســبب كثرة تطرق التخصيص إلى العمومات، وإذا كان 
أقوى وليس في تقديمه على العام إلا مفسدة التخصيص بخلاف تقديم العام عليه، فإن 

فيه مفسدة التعطيل وجب تقديمه عليه))).
)))  المهذب للدكتور عبد الكريم النملة 4/ 1628، 1629.

)))  ينظر: التبصرة 142، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 130، الواضح لابن عقيل 3/ 390.
)))  ينظر: شرح اللمع 1/ 390.

)))  ينظر: التبصرة 142، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 130، الواضح لابن عقيل 3/ 390.
)))  ينظر: التبصرة 142، الواضح لابن عقيل 3/ 390.

)))  ينظر: المستصفى 251، روضة الناظر 2/ 76، نهاية الوصول 4/ 1697.
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نوقــش هذا الدليل: بأنه لا فرق بينهما؛ حيــث إن القياس الخفي دليل، فكان حكمه 
حكم الجلي من جنســه في تخصيص العموم، كخــر الواحد لما كان دليلً، كان حكمه 

حكم الجلي من جنسه، وهو المتواتر في التخصيص))).
أدلة المذهب الخامس:

اســتدل أصحاب المذهب الخامس القائلون بجــواز تخصيص العام بالقياس الذي 
ثبتت علته بنص أو إجماع دون ما ثبتت علته بالاستنباط بالآتي:

- أن القيــاس الــذي ثبتــت علتــه بنــص أو إجماع كالنــص الخاص في إفــادة الظن، 
فيخصــص العمــوم جمعًا بيــن الدليلين، بخلاف القيــاس الذي تكون علته مســتنبطَة؛ 
لأن العلة المســتنبطَة إمــا أن تكون راجحة على العام، أو مرجوحة، أو مســاوية، وإنما 

ص إذا كانت راجحة إذ لا يُعمَل بالمرجوح، وفي المساوي يتوقف. تخصَّ
وإذا ثبت ذلك، فالتخصيص يثبت باحتمال بعينه، وينتفي بأحد احتمالين مبهمًا، ولا 
شــك أن وقوع احتمالٍ من اثنين أقرب من وقــوع واحد معين، فيكون عدم التخصيص 

أقرب في النفس، وأرجح في الظن، فوجب العمل به))).
نوقــش هذا الدليــل: بأن هذا بعينه يجري في كل تخصيــص، وقد رجحتم الاحتمال 
الواحــد فيها علــى الاحتمالين بأن فيه جمعًا للدليلين، فما هو جوابكم ثمة، فهو جوابنا 

ههنا))).
أدلة المذهب السادس:

استدل القائلون بالوقف بالآتي:
- أن كل واحــد مــن القياس، والعموم دليل لو انفرد، وقــد تقابلا، ولا ترجيح؛ لأن 
الترجيــح إمــا أن يدرك بعقل أو نقل، والعقل إما نظري أو ضروري، والنقل إما تواتر أو 

آحاد، ولم يتحقق شيء من ذلك، فلم يبق إلا التوقف))).
)))  ينظــر: التبصــرة 139، التمهيد لأبي الخطــاب 2/ 124، 125، الواضح لابن عقيل 3/ 388، المهذب للدكتور 

عبد الكريم النملة 4/ 1628.
)))  ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 337، 338، بيان المختصر 2/ 343، 344، شرح العضد 3/ 92.

)))  شرح العضد 3/ 92.
)))  ينظر: التقريب والإرشاد 3/ 195، المستصفى 251.
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نوقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا يخالف الإجماع؛ لأن الأمة مجمعة على تقديم أحدهما، وإن 

اختلفوا في التعيين.
الوجــه الثــاني: أن القــول بالوقف مما يفضي إلــى تعطيل الدليلين عــن العمل بهما، 
فالعمل بالقياس أولى؛ لأن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بأحدهما، 

وتعطيل الآخر))).
أدلة المذهب السابع:

اســتدل القائلون بالوقف عند تعادل العموم والقياس، وعند التفاوت رجح الأقوى 
بالآتي:

الدليــل الأول: أن كلًّ مــن القياس والعمــوم تختلف مراتبه في الظنــون، وإذا كانت 
الرتبــة مختلفة في القياس والعموم، فإذا تعارض قياس وعموم فلا يبعد أن يكون قياس 
قــوي أغلب على الظن مــن عموم ضعيف، أو عموم قوي أغلــب على الظن من قياس 
ضعيف، فنقدم الأقوى، وإن تعادَلَ، فيجب التوقف حتى يحصل مرجح من خارج، أو 
يســقطان، إذ ليس كون هذا عمومًا، أو كون ذلك قياسًــا، مما يوجب ترجيحًا لعينهما، 

بل لقوة دلالتهما))).
نوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه:

الوجــه الأول: أنــه يلزمكــم القــول بذلــك في خــر الواحــد مــع العموم؛ فــإن هذه 
الترجيحات متجهة هنالك، كما هي متجهة هاهنا))).

الوجــه الثــاني: أن القــول بالوقف مما يفضي إلــى تعطيل الدليلين عــن العمل بهما، 
فالعمل بالقياس أولى؛ لأن الجمع بين الدليلين ولو من وجهٍ أولى من العمل بأحدهما، 

وتعطيل الآخر))).
)))  ينظر: المستصفى 251، الإحكام للآمدي 2/ 339.
)))  ينظر: المستصفى 252، شرح تنقيح الفصول 206.

)))  ذهب الغزالي  إلى أن خبر الواحد يخصص العموم ولم يتوقف فيه.
ينظر: المستصفى 249، نفائس الأصول 5/ 2107.

)))  ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 339.
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الوجــه الثالث: أن التفاوت في الظنية قوةً وضعفًا غير مانع من التخصيص؛ لرجحان 
الجمــع بيــن الدليلين، فإنــه أولى مــن الإهــدار، فالتخصيــص وإن كان مرجوحًا لكن 

يرجح؛ لاستلزامه الجمع))).
الدليل الثاني: استدل له القرافي بقوله : ))أمرت أن أقضي بالظاهر، والله 

متولي السرائر(())).
وجــه الدلالــة: دل الحديــث على أن الحكم إنمــا يجري على الظاهــر، وهو العمل 

نَّيْن))). بأقوى الظَّ
نوقــش هــذا الدليل: بأن هذا الحديث لا أصل له، وإنما اشــتهر على ألســنة الفقهاء 

والأصوليين))).
قــال ابن الملقــن : »هذا الحديث غريــب، لا أعلم مَنْ خرجــه من أصحاب 
ي، فقال: لا  الكتــب المعتمدة، ولا غيرها، وســئل عنــه حافظ زماننا جمال الديــن المِزِّ

أعرفه«))).
أدلة المذهب الثامن:

استدل القائلون بجواز تخصيص عموم اللفظ بالقياس إن كان أصل القياس مخرجًا 
من ذلك العموم بنص، فإن لم يكن مخرجًا من ذلك العموم بنص فلا يجوز، بالآتي:

- أن أصــل القيــاس إن كان مخصوصًــا مــن عام آخــر فلا يصلح أن يكــون القياس 
مخصصًــا لهذا العموم؛ لأن الأصل المســتند إليه القيــاس لا يصلح أن يكون مبيناً لهذا 

)))  ينظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/ 376.
)))  شرح تنقيح الفصول 206. وهذا الحديث ذكره الأصوليون بهذا اللفظ، قال عنه ابن كثير : »هذا الحديث 
كثيــرا ما يلهج به أهل الأصول، ولم أقف له على ســند، وســألت عنه الحافظ أبا الحجــاج المزي، فلم يعرفه«. لكن له 
معنــى في الصحيح، وهو قوله : ))إنما أقضي بنحو مما أســمع((. تحفة الطالــب بمعرفة أحاديث مختصر 

ابن الحاجب لابن كثير 146.
وحديث ))إنما أقضي...(( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم برقم )7168(، ومســلم 

في كتاب الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، برقم )5401(.
)))  ينظر: معالم السنن للخطابي 2/ 270، شرح تنقيح الفصول 206.

)))  ينظر: المقاصد الحسنة 1/ 162.
)))  البدر المنير 9/ 590.



254

العدد السابع والأربعون

العموم لعدم تناوله شيئًا من أفراده، فكذا القياس المستنبط منه لا يصلح أن يكون مبيناً 
للعام، فلو اعتبر لم يكن إلا معارضًا، وحينئذ يُصَارُ إلى الترجيح.

بخلاف ما إذا كان أصل القياس مخصصًا من العام بنص كما في قوله تعالى: }خُذۡ خُذۡ 
مۡوَلٰهِِــمۡ صَدَقَةٗ{ ]التوبة: 103[ إذا خص مــن هذه الآية الفقير بنــص، وقيِسَ عليه 

َ
مۡوَلٰهِِــمۡ صَدَقَةٗمِنۡ أ
َ
مِنۡ أ

المديون، فإن هذا القياس يصلح أن يكون مبيناً للعموم؛ لأن الأصل الذي المستند إليه 
يتناول شيئًا من أفراده.

نوقــش هذا الدليل: بــأن عدم صلوح الأصل للبيــان لعدم تناوله شــيئًا من أفراده لا 
يستلزم عدم صلوح القياس للبيان لتناوله للبعض المخصوص))).

تعقيب وترجيح:
بعد الوقوف على مذاهب الأصوليين وأدلتهم في تخصيص العام بالقياس يتضح لي 
أن هذه المذاهب تنحصر في أربعة، هي: الجواز مطلقًا، والمنع، والجواز المقيد ببعض 
الشروط، والوقف، وأن المذهب الراجح هو المذهب القائل بتخصيص العام بالقياس 

مطلقًا؛ وذلك لما يلي:
أولً: أن القــول بالوقف فيه تعطيــل للدليلين معًا، أما القول بالمنع، والجواز المقيد 
ببعض الشــروط ففيه إهمــال لأحد الدليلين، بخلاف القــول بتخصيص العام بالقياس 
ففيه جمع بين الدليلين، ولا شــك أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل 

بأحدهما، وتعطيل الآخر.
ثانيًــا: أن القياس دليل شــرعي منصــوب لمدارك الأحكام، فــكان الحكم الثابت به 
ثابتًا بالنص، وقد تعارض النص العام مع النص الخاص، فيقدم الخاص فيما دلَّ عليه، 

ويبقى العموم على عمومه فيما سوى الخاص.
ثالثًا: إجماع الصحابة  على تخصيص العام بالقياس.

رابعًــا: قــوة أدلــة هذا المذهب وســامتها مــن المناقشــة، وضعف أدلــة المذاهب 
الأخرى.

)))  ينظر: تقرير العلامة الشــربيني على جمع الجوامع للإمام ابن الســبكي. حاشية البناني على شرح الجلال المحلي 
على متن جمع الجوامع 2/ 30، حاشية العطار على جمع الجوامع 2/ 65.
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 المبحث الثالث: 
الآثار الفقهية المترتبة على التخصيص بالقياس

المسألة الأولى: بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها بشرط القطع
اختلف الفقهاء في حكم بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها بشرط القطع، على قولين:

القــول الأول: عــدم جــواز بيع الثمــرة قبل بدو صلاحها بشــرط القطــع، وهو قول 
الثوري، وابن أبي ليلى)))؛ لعموم الأحاديث التي ورد فيها النهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحهــا، ومنهــا ))أن النبي  نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن 
  فبيَّن النبي ،((()) النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارُّ أو يصفارُّ
أن الحالــة التــي يجــوز فيها بيع الثمرة هو بــدو صلاحها أي صيرورته إلــى الصفة التي 

يُطلَب فيها غالبًا))).
القــول الثــاني: جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشــرط القطــع، وهو قول جمهور 
الفقهــاء)))، فإنهــم خصصوا عمــوم تلك الأحاديــث بالقياس الجلي؛ لأنــه بيع معلوم، 

يصح قبضه حالة العقد عليه، كسائر المبيعات))).

)))  ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 3/ 168، فتح الباري لابن حجر 4/ 394، نيل الأوطار للشوكاني 5/ 206.
)))  أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها برقم )2197(.

)))  ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود 9/ 159.
)))  ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 113، بداية المجتهد 3/ 168، نهاية المطلب للجويني 5/ 142، شرح منتهى 

الإرادات للبهوتي 2/ 84.
)))  ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي 4/ 389.
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المسألة الثانية: اشتراط الولي في النكاح:
اختلف الفقهاء في اشتراط الولي لصحة النكاح، على قولين:

القــول الأول: اشــراط الولــي لصحة النكاح، وهو قــول جمهور الفقهــاء)))؛ لقوله 
: ))لا نــكاح إلا بولي(()))، وقوله أيضا: ))أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، 

فنكاحها باطل(())).
ج نفسها بغير إذن  القول الثاني: عدم اشــراط الولي لصحة النكاح، بل للمرأة أن تُزوِّ
وليها إذا تزوجت كفؤًا، وهو قول الحنفية)))؛ قياسًــا على البيع وغيره، فإنها تســتقل فيه 

بلا ولي))).
قال النووي : »حَمَلَ أبو حنيفة الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمََةِ 

والصغيرة، وخصَّ عمومها بهذا القياس«))).

المسألة الثالثة: الجمع بين الطلقات:
اختلف الفقهاء فيما إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا بكلمة واحدة، على قولين:

القــول الأول: يَحــرُم الجمع بين الطلقــات، فلا يجوز للرجل أن يطلــق امرأته ثلاثًا 
بكلمــة واحــدة، فــإن فعل ذلــك وقــع الطــاق، وكان عاصيًا، وهــو قــول الحنفية)))، 
وۡفوُاْ بٱِلۡعُقُودِ{ ]المائــدة: 1[، فإن 

َ
وۡفوُاْ بٱِلۡعُقُودِأ
َ
والمالكيــة)))، والحنابلــة)))؛ لعموم قولــه تعالــى: }أ

النــكاح عقد مــن العقود، قال تعالــى: }وَلَ تَعۡزِمُــواْ عُقۡدَةَ ٱلنكَِّحِوَلَ تَعۡزِمُــواْ عُقۡدَةَ ٱلنكَِّحِ{ ]البقــرة: 235[، 

)))  ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 727، البيان للعمراني 9/ 152، المغني لابن قدامة 7/ 7.
)))  أخرجــه أبــو داود في كتاب النكاح، باب: في الولي برقــم )2085(، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا 

بولي برقم )1880(، وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل 6/ 235.
)))  أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب: في الولي برقم )2083(، والترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح 

إلا بولي برقم )1102(، وقال: حديث حسن.
)))  ينظر: المبسوط للسرخسي 5/ 10، بدائع الصنائع للكاساني 2/ 247، تبيين الحقائق 2/ 117.

)))  ينظر: التجريد للقدوري 9/ 4352، فتح الباري لابن حجر 9/ 187، نيل الأوطار للشوكاني 6/ 149.
)))  شرح النووي على مسلم 9/ 205.

)))  ينظر: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة للغزنوي 148، البحر الرائق لابن نجيم 3/ 257.
)))  ينظر: المعونة 1/ 827، الجامع لمسائل المدونة للصقلي 10/ 542.

)))  ينظر: المغني 7/ 370، الروض المربع 562.
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فوجب أن يحرم رفعه، وقد ترك العمل بعمومه في حق الطلقة الواحدة بالإجماع، فبقي 
فيما عداها على الأصل))).

القــول الثاني: لا يحرم الجمع بين الطلقات، وهو قول الشــافعية)))، فإنهم خصصوا 
عموم الآية السابقة بالقياس.

قال الرازي : »والشــافعي  خصص هــذا العموم بالقياس، وهو أنه لو 
حرم الجمع لما نفذ، وقد نفذ فلا يحرم«))).

المسألة الرابعة: الإشهاد على الرجعة:
اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على الرجعة، على قولين:

القول الأول: وجوب الإشــهاد على الرجعة، وهو قول الشــافعي  في القديم 
مۡسِــكُوهُنَّ 

َ
مۡسِــكُوهُنَّ فَأ
َ
من المذهــب)))، وإحدى الروايتين عن أحمد)))؛ لظاهر قوله تعالى: }فَأ

شۡــهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ{ ]الطــاق: 2[، فأمر 
َ
وۡ فَارقِوُهُــنَّ بمَِعۡرُوفٖ وَأ

َ
شۡــهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡبمَِعۡرُوفٍ أ

َ
وۡ فَارقِوُهُــنَّ بمَِعۡرُوفٖ وَأ

َ
بمَِعۡرُوفٍ أ

بالإشهاد على الرجعة، والأمر يقتضي الوجوب))).
القول الثاني: اســتحباب الإشــهاد على الرجعة، وهو قول الحنفية)))، والمالكية)))، 
والجديــد من مذهب الشــافعي)))، وأحمد في الرواية الثانيــة)1))، فإنهم خصصوا عموم 
شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ{ ]الطلاق: 2[ بالقياس؛ حيث قاسوا الإشهاد على 

َ
شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ وَأ
َ
قوله تعالى: } وَأ

الرجعة على الإشــهاد على الطلاق، ولما كان الإشــهاد على الطلاق غير واجب، كان 
الإشهاد على الرجعة غير واجب.

)))  ينظر: تفسير الرازي 11/ 277، روح البيان لإسماعيل حقي 2/ 336.
)))  ينظر: الحاوي الكبير للماوردي 10/ 117، التهذيب للبغوي 6/ 12.

)))  تفسير الرازي 11/ 277.
)))  ينظر: الحاوي الكبير 10/ 311، المجموع للنووي 17/ 269.

)))  ينظر: المغني 7/ 522.
)))  ينظر: البيان 10/ 249، نهاية السول 1/ 163.

)))  ينظر: التجريد للقدوري 10/ 5000، المبسوط 6/ 19.
)))  ينظر: المعونة 1/ 858، شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 87.
)))  ينظر: الحاوي الكبير 10/ 311، المجموع للنووي 17/ 269.

)1))  ينظر: المغني 7/ 523، كشاف القناع للبهوتي 5/ 343.
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قال الزركشــي نقلا عن الشيخ أبي حامد : »قال الشافعي: لما جمع الله بين 
الطلاق وبين الرجعة، وأمر بالإشــهاد فيهما، ثم كان الإشهاد على الطلاق غير واجب، 

كذلك الإشهاد على الرجعة.
قال الشــيخ أبو حامد: قد قاس الشــافعي الإشــهادَ على الرجعة على الإشــهاد على 

الطلاق، وخص به ظاهر الأمر بالإشهاد، إذ ظاهر الأمر الوجوب«))).

المســألة الخامســة: عدة زوجة الصبي الــذي لا يجامع مثله إذا مــات عنها، وهي 
حامل:

اختلف الفقهاء في عدة زوجة الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات عنها، وهي حامل، 
على قولين:

)))؛ 
 القول الأول: أن عدتها وضع حملها، وهو قول الإمام أبي حنيفة ومحمد

{ ]الطلاق: 4[. ن يضََعۡنَ حَۡلَهُنَّ
َ
جَلُهُنَّ أ

َ
حَۡالِ أ

َ
وْلَتُٰ ٱلۡ

ُ
ن يضََعۡنَ حَۡلَهُنَّوَأ

َ
جَلُهُنَّ أ

َ
حَۡالِ أ

َ
وْلَتُٰ ٱلۡ

ُ
لعموم قوله تعالى: }وَأ

القول الثاني: أن عدتها أربعة أشــهر وعشــرًا لا وضع حملها، وهــو قول المالكية)))، 
والشــافعية)))، والحنابلة)))، وأبي يوســف من الحنفية)))؛ لأنه حمل لا يمكن أن يكون 
مــن زوجهــا، ومنفي عنــه قطعًا فلا تعتد منه، قياسًــا علــى الحمل الحــادث بعد وفاته، 
ن يضََعۡنَ 

َ
جَلُهُــنَّ أ

َ
حَۡالِ أ

َ
وْلَتُٰ ٱلۡ

ُ
ن يضََعۡنَ وَأ

َ
جَلُهُــنَّ أ

َ
حَۡالِ أ

َ
وْلَتُٰ ٱلۡ

ُ
فيخصــص بهــذا القياس عمــوم قولــه تعالــى: }وَأ

{ ]الطلاق: 4[))). حَۡلَهُنَّحَۡلَهُنَّ

)))  البحر المحيط 4/ 490، 491.
)))  ينظر: التجريد للقدوري 10/ 5292، بدائع الصنائع 3/ 197، البحر الرائق 4/ 154.

)))  ينظــر: الإشــراف علــى نكت مســائل الخلاف للقاضي عبــد الوهــاب 2/ 792، الفواكه الدواني لشــهاب الدين 
النفراوي 2/ 58.

)))  ينظر: الأم للشافعي 5/ 235، الحاوي الكبير 11/ 189.
)))  ينظر: المغني 8/ 123، كشاف القناع للبهوتي 5/ 415.

)))  ينظر: التجريد للقدوري 10/ 5292، بدائع الصنائع 3/ 197.
)))  البحر المحيط 4/ 498.
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المسألة السادسة: الأكل من هدي المتعة:
اختلف الفقهاء في حكم الأكل من هدي المتعة، على قولين:

القول الأول: استحباب الأكل من هدي المتعة، وهو قول جمهور الفقهاء)))؛ لعموم 
طۡعِمُواْ ٱلَۡائٓسَِ ٱلۡفَقِيَر{ ]الحج: 28[، فإنه تعالى أمر بالأكل 

َ
طۡعِمُواْ ٱلَۡائٓسَِ ٱلۡفَقِيَرفَكُوُاْ مِنۡهَا وَأ
َ
قوله تعالى: }فَكُوُاْ مِنۡهَا وَأ

منها، وأقله يفيد الاستحباب)))، ولأنه دم نسك فأشبه التطوع))).
القول الثاني: عدم جواز الأكل من هدي المتعة، وهو قول الشافعية)))، فإنهم خصصوا 
طۡعِمُواْ ٱلَۡائٓسَِ ٱلۡفَقِيَر{ ]الحج: 28[ بالقياس، حيث 

َ
طۡعِمُواْ ٱلَۡائٓسَِ ٱلۡفَقِيَرفَكُوُاْ مِنۡهَا وَأ
َ
عموم قوله تعالى: }فَكُوُاْ مِنۡهَا وَأ

قاسوا عدم جواز الأكل من هدي المتعة على عدم جواز الأكل من جزاء الصيد الثابت 
خروجه من العموم بالإجماع، بجامع أنهما دم واجب بالشرع))).

المسألة السابعة: اجتماع الضمان والقطع في سرقة واحدة
اتفق الفقهاء على وجوب رد السارقِ العينَ المسروقةَ إلى صاحبها إن كانت قائمة)))، 

ولكنهم اختلفوا فيما إذا هلكت عنده، هل يضمنها أو لا، على قولين:
القول الأول: عدم وجوب الضمان على السارق إذا هلك المسروق عنده مطلقًا؛ أي 
ســواء أكان السارق موسرًا أم معســرًا، قبل القطع أو بعده، وهو قول الحنفية)))؛ لعموم 
يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا{ ]المائدة: 38[، 

َ
ــارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَاوَٱلسَّ
َ
ــارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ قولــه تعالى: }وَٱلسَّ

حيــث جعل القطــع كل الجزاء، ولم يذكر غيره، فلو أوجبنا الضمان لصار القطع بعض 
الجزاء؛ فيكون نسخًا لنص الكتاب العزيز))).

)))  ينظر: تبيين الحقائق 2/ 90، المعونة 1/ 597، كشاف القناع 3/ 20.
)))  ينظر: تفسير القرطبي 12/ 44، تبيين الحقائق 2/ 90.

)))  ينظر: البحر الرائق 3/ 76، الذخيرة للقرافي 3/ 366، المغني 3/ 466.
)))  ينظر: الحاوي الكبير 4/ 187، البيان 4/ 458.

)))  ينظر: البيان 4/ 458، قواطع الأدلة 1/ 192، البحر المحيط 4/ 497.
)))  ينظــر: المبســوط للسرخســي 9/ 156، المعونــة للقاضــي عبــد الوهــاب 1/ 1428، أســنى المطالــب لزكريا 

الأنصاري 4/ 152، المغني 9/ 129.
)))  ينظر: التجريد للقدوري 11/ 6016، بدائع الصنائع 7/ 84، البناية شرح الهداية للعيني 7/ 70.

)))  ينظر: تفسير القرطبي 6/ 165، بدائع الصنائع للكاساني 7/ 84.
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القول الثاني: وجوب الضمان على السارق مطلقًا، وهو قول الشافعية)))، والحنابلة)))، 
ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ  ارقُِ وَٱلسَّ ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ وَٱلسَّ ارقُِ وَٱلسَّ وبشرط الإيســار عند المالكية)))، فإنهم خصصوا عموم }وَٱلسَّ
يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا{ ]المائدة: 38[ بالقياس حيث قاسوا وجوب الضمان في السرقة 

َ
يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَاأ
َ
أ

على سائر الأصول الواجب ضمانها إذا هلكت.
وبالقياس على الدية والكفارة، فلما كان الضمان فيهما يجب لحق الآدمي، والقطع 

يجب لله تعالى، ولا يمنع أحدهما الآخر، فكذلك السرقة))).

المسألة الثامنة: حد العبد المحصن.
اختلف الفقهاء في حد العبد إذا زنى وكان محصناً، على قولين:

القول الأول: أن حد العبد خمســون جلدة ولا يرجم، وهو قول جمهور الفقهاء)))؛ 
لأن الرجم لا يتنصف، وبالقياس على الأمََة المحصنة بجامع الرق؛ فإن الله تعالى قال: 
ت الأمََة  ةٖ{ ]النــور: 2[، ثم خصَّ واْ كَُّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلَۡ انِ فَٱجۡــدُِ انيَِةُ وَٱلزَّ ةٖٱلزَّ واْ كَُّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلَۡ انِ فَٱجۡــدُِ انيَِةُ وَٱلزَّ }ٱلزَّ
تَيَۡ بفَِحِٰشَــةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نصِۡفُ مَا عََ 

َ
حۡصِنَّ فَإنِۡ أ

ُ
تَيَۡ بفَِحِٰشَــةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نصِۡفُ مَا عََ فَــإذَِآ أ

َ
حۡصِنَّ فَإنِۡ أ

ُ
ا بقوله: }فَــإذَِآ أ بنصــف الحد نصًّ

ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ مِنَ ٱلۡعَذَابِٱلمُۡحۡصَنَتِٰ مِنَ ٱلۡعَذَابِ{ ]النســاء: 25[ ثم خص العبد بنصف الحد قياسًــا على الأمة، 
فصار بعض الآية مخصوصًا بالكتاب، وبعضها مخصوصًا بالقياس))).

قــال الزركشــي : »دلت هذه الآية علــى أن الأمََة لم تدخــل في عموم من أمر 
بجلدها مائة من النســاء، ثم قيِسَ العبد على الأمة، فجعل حده خمســين جلدة. فكانت 
انِ{ بالقيــاس على  انِوَٱلزَّ الأمــة مخصوصــة، والعبــد مخصوصًا مــن جملــة قولــه: }وَٱلزَّ

الأمة«))).

)))  ينظر: المهذب للشيرازي 3/ 365، نهاية المطلب للجويني 17/ 246.
)))  ينظر: المغني 9/ 129، كشاف القناع 6/ 149.

)))  ينظر: المعونة 1/ 1428، روضة المستبين لابن بزيزة 2/ 1321.
)))  ينظر: تكملة المجموع 20/ 99، المغني 9/ 129.

)))  ينظر: تبيين الحقائق 3/ 169، المعونة 1/ 1380، المهذب 3/ 335، المغني 9/ 49.
)))  ينظر: قواطع الأدلة 1/ 192، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 123.

)))  البحر المحيط 4/ 497.
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القــول الثاني: أن حــد العبد مائة جلدة، وهو قــول الظاهرية)))؛ لعمــوم قوله تعالى: 
 : ةٖ{ ]النور: 2[، ولقوله واْ كَُّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلَۡ انِ فَٱجۡلُِ انيَِةُ وَٱلزَّ ةٖٱلزَّ واْ كَُّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلَۡ انِ فَٱجۡلُِ انيَِةُ وَٱلزَّ }ٱلزَّ

))البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم(())).

قال ابن حزم : »جاء القرآن والســنة بعموم لا يحل أن يخص منه إلا ما خصه 
الله تعالى ورســوله ، فوجدنا النص من القرآن والســنة قد صح بتخصيص 
الإمــاء من جملة هــذا الحكم بأن علــى المحصنات منهن نصف مــا على المحصنات 
الحرائــر، وكذلــك النص الــوارد في الأمــة التي لم تحصــن، فخصصنا الإمــاء بالقرآن 
ا{ ]مريم: 64[،... فلو أراد الله تعالى أن يخص  اوَمَا كَنَ رَبُّكَ نسَِيّٗ والسنة، وبقي العبد }وَمَا كَنَ رَبُّكَ نسَِيّٗ

العبيد لَذَكَرَهُم كما ذَكَرَ الإماء، ولَمَا أغفل ذلك، ولا أهمله، والقياس كله باطل«))).

المسألة التاسعة: الالتجاء إلى الحرم، هل يعصم مباح الدم؟
اختلــف الفقهاء فيما إذا ارتكب شــخص جناية خارج الحــرم تبيح دمه، ثم لجأ إلى 

الحرم، هل يكون بذلك معصوم الدم؟ على قولين:
القــول الأول: أن مبــاح الدم إذا لجأ إلى الحرم يعصم دمــه، ولا يقتل فيه، وهو قول 
الحنفية)))، والحنابلة)))؛ لعموم قوله تعالى: }وَمَن دَخَلَهُۥ كَنَ ءَامِنٗاوَمَن دَخَلَهُۥ كَنَ ءَامِنٗا{ ]آل عمران: 97[ 

فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله، فلا يتعرض له، فهو خبر أريد به الأمر))).
القــول الثاني: أن مباح الــدم إذا لجأ إلى الحرم لا يعصم دمــه، ويقتل فيه، وهو قول 
المالكيــة)))، والشــافعية)))، فإنهــم خصصوا عمــوم قوله تعالى: }وَمَــن دَخَلَهُۥ كَنَ وَمَــن دَخَلَهُۥ كَنَ 
ءَامِنٗاءَامِنٗا{ ]آل عمــران: 97[ بالقيــاس، حيث قاســوا القصاص في النفــس على القصاص في 

)))  ينظر: المحلى 12/ 181.
)))  أخرجــه مســلم في كتــاب الحدود، باب: حد الزاني برقــم )1690(، وأبو داود في كتاب الحــدود، باب: في الرجم 

برقم )4415(.
)))  ينظر: المحلى 12/ 181.

)))  ينظر: بدائع الصنائع 7/ 114، حاشية ابن عابدين 2/ 625.
)))  ينظر: المغني 9/ 100، كشاف القناع 6/ 87.

)))  ينظر: تفسير الرازي 8/ 302، تفسير القرطبي 4/ 140، المغني 9/ 101.
)))  ينظر: روضة المستبين 2/ 1222، منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش 9/ 76.

)))  ينظر: الحاوي الكبير 12/ 220، أسنى المطالب 4/ 38.
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الطــرف، فإنه لــو كان عليه قصاص في الطــرف، فدخل الحرم، اســتُوفيِ منه في الحرم، 
فلما لم يبطل أَدْوَنُ الحقين بالحرم فأعلاهما أولى.

وبالقياس على ما إذا أنشأ القتل فيه، فإنه يقتل فيه بالاتفاق، فكذا إذا التجأ إليه))).
قال الزنجاني : »فالشافعي  خصص عموم هذا النص بالقياس؛ لقيام 
موجب الاســتيفاء، وبعد احتمال المانع، إذ لا مناســبة بين اللياذ إلى الحرم، وإســقاط 
حقوق الآدميين المبنية على الشــح والضنــة والمضايقة. كيف وقد ظهر إلغاؤه فيما إذا 

أنشأ القتل في الحرم، وفي قطع الطرق«))).

المسألة العاشرة: قتل الحر بالعبد
اختلف الفقهاء فيما إذا قتل مسلمٌ حرٌّ عبدًا، هل يقتل به أو لا؟ على قولين:

القــول الأول: يُقتل المســلم الحر بالعبــد، وهو قول الحنفية)))؛ لعمــوم الأدلة التي 
نَّ ٱلنَّفۡسَ بٱِلنَّفۡسِ{ ]المائدة: 45[، 

َ
نَّ ٱلنَّفۡسَ بٱِلنَّفۡسِوَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فيِهَآ أ
َ
توجب القصاص، قال تعالى: }وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فيِهَآ أ

لا فرق بين قاتل وآخر))).
القــول الثاني: لا يُقتل المســلم الحــر بالعبد، وهو قــول المالكية)))، والشــافعية)))، 
والحنابلــة)))، فإنهم خصصوا عموم الآيات الموجبة للقصاص بالقياس، حيث قاســوا 
القصاص في النفس على القصاص في الطرف، بجامع الرق في كل منهما، فكما لا يقطع 

طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فكذا لا يقتل به))).

)))  ينظر: الحاوي الكبير 12/ 221، كشف الأسرار للبخاري 1/ 296، 297.
)))  تخريج الفروع على الأصول 331، 332.

)))  ينظر: التجريد للقدوري 11/ 5470، تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 102.
)))  ينظر: تفسير ابن كثير 3/ 110، بدائع الصنائع 7/ 237.

)))  ينظر: بداية المجتهد 4/ 180، شرح مختصر خليل للخرشي 8/ 3، الذخيرة للقرافي 12/ 317.
)))  ينظر: الحاوي الكبير 12/ 16- 18، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 5/ 241.

)))  ينظر: المغني 8/ 278، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 6/ 69.
)))  ينظر: الذخيرة للقرافي 12/ 317، البيان للعمراني 11/ 309، المغني 8/ 278.
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الخاتمة

الحمــد لله الذي هدانا لهذا وما كنَّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أحمده في الختام على 
التمــام، فقد يســر لــي بحث موضــوع التخصيص بالقيــاس وأثره في الفقه الإســامي، 

والذي يمكن في نهايته حصر أهم ثماره ونتائجه على النحو التالي:
1- أهمية دراسة دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة؛ إذ إن مدار القواعد والأحكام 
هو هذه الألفاظ، التي هي وحي الله وكلامه المعجز في القرآن، وكذلك صِنوُْهُ في ألفاظ 
الســنة الصحيحــة، فلا جرم أن تكــون مباحث دلالات الألفاظ مــن أهم الموضوعات 

التي لا يستغني عنها أصولي أو فقيه أو أي باحث في أحكام الشريعة الكلية والفرعية.
2- مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان وشموليتها لما يستجد 

من أحكام.
3- أنه لا خلاف بين الجمهور والحنفية في أن التخصيص هو قصر العام على بعض 
أفــراده، وإنما الخلاف في صفة الدليل الذي يتم به التخصيص، فالحنفية يشــرطون في 
، وأن يكون مقارنًا للمخصص بخلاف الجمهور لا يشترطون  الدليل أن يكون مســتقلًّ

ذلك، فمفهوم التخصيص عند الجمهور أوسع وأعم من مفهومه عند الحنفية.
4- أن القيــاس أصــل مــن أصول الشــريعة، ودليل مــن دلائل الملة، ووســيلة إلى 
الإحاطــة بمقاصد الشــريعة الغراء من جلب المصالح ودفع المفاســد عن الأنام، وهو 

من مخصصات العام المنفصلة.
5- أن سبب الخلاف في المسألة هو الموازنة بين العموم والقياس، فللعموم القطع 
علــى أصلــه مع كونه محتملً من ناحية لفظه، وللقياس الاتفــاق على العمل به، وتأثيم 

مَنْ خالف فيه، وكونه متناولً الحكم تناوُلً لا احتمال فيه.
. 6- جواز تخصيص العام بالقياس؛ لفعل الصحابة

7- ترتــب علــى الخلاف في تخصيص العــام بالقياس اختلاف في كثيــر من الفروع 
الفقهية.
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فهرس بأهم مراجع البحث

- القرآن الكريم.
- الإبهــاج في شــرح المنهــاج، لتقــي الديــن الســبكي وولده تــاج الديــن أبي نصر 

عبد الوهاب، دار الكتب العلمية - بيروت 1416هـ/ 1995م.
- أثــر الاختــاف في القيــاس في اختــاف الفقهــاء لإليــاس دردور، دار ابن حزم - 

بيروت، الطبعة الأولى، 1430هـ/ 2010م
- الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن حزم، تح: الشــيخ أحمد محمد 

شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
- الإحــكام في أصــول الأحــكام لســيف الدين الآمدي، تــح: عبد الــرزاق عفيفي، 

المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان.
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني، تح: 

الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1419هـ/ 1999م.
- إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل لمحمــد ناصــر الديــن الألباني 
)المتوفى: 1420هـ(، إشــراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة: 

الثانية 1405هـ/ 1985م.
أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب لزكريــا الأنصــاري، دار الكتــاب  	-

الإسلامي.
الإشــارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل لأبي الوليد الباجي، تح:  	-
محمد علي فركوس، المكتبة المكية )مكة المكرمة( - دار البشائر الإسلامية )بيروت(، 

الطبعة: الأولى، 1416هـ/ 1996م.
الإشــراف على نكت مســائل الخلاف لأبي محمد عبد الوهاب المالكي، تح:  	-

الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 1420هـ/ 1999م.
أصول السرخسي، دار المعرفة- بيروت. 	-

أصول الشاشي، دار الكتاب العربي - بيروت. 	-
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ــدحَان، مكتبة  أصــول الفقــه لمحمد بن مفلح، تح: الدكتور فهد بن محمد السَّ 	-
العبيكان، الطبعة الأولى، 1420هـ/ 1999م.

الأم للإمام الشافعي، دار المعرفة - بيروت، 1410هـ/ 1990م. 	-
الأنجــم الزاهــرات على حل ألفــاظ الورقــات في أصول الفقه لشــمس الدين  	-
المارديني، تح: عبد الكريم بن علي محمد بن النملة، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: 

الثالثة، 1999م.
إيضــاح المحصــول من برهان الأصــول لأبي عبد الله المــازري، تح: د. عمار  	-

الطالبي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى.
البحر الرائق شــرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري، دار الكتاب الإســامي،  	-

الطبعة: الثانية.
البحر المحيط في أصول الفقه لأبي عبد الله بدر الدين الزركشــي، دار الكتبي،  	-

الطبعة الأولى، 1414هـ/ 1994م.
بدايــة المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشــد القرطبــي، دار الحديث - القاهرة،  	-

1425هـ/ 2004م.
بدائــع الصنائع في ترتيب الشــرائع لعلاء الدين الكاســاني، دار الكتب العلمية،  	-

الطبعة: الثانية، 1406هـ/ 1986م.
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن  	-
عمر بن علي المصري، تح: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار 

الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض- السعودية، الطبعة: الأولى، 1425هـ/ 2004م.
بديــع النظام أو )نهاية الوصول إلى علم الأصول( لمظفر الدين بن الســاعاتي،  	-

تح: سعد بن غرير بن مهدي السلمي، 1405هـ/ 1985م.
بــذل النظر للأســمندي، تح: د. محمــد زكي عبد البر، دار الــراث - القاهرة،  	-

1412هـ.
البرهــان في أصــول الفقه لإمام الحرميــن الجويني، تح: صــاح بن محمد بن  	-

عويضة، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1418هـ/ 1997م.
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البناية شــرح الهداية لبدر الديــن العيني، دار الكتب العلميــة - بيروت، لبنان،  	-
الطبعة: الأولى، 1420هـ/ 2000م.

بيــان المختصر شــرح مختصر ابن الحاجب لشــمس الديــن الأصفهاني، تح:  	-
محمد مظهر بقا، المدني، السعودية، الطبعة الأولى، 1406هـ/ 1986م.

البيــان في مذهب الإمام الشــافعي لأبي الحســين العمراني، تح: قاســم محمد  	-
النوري، دار المنهاج - جدة، الطبعة: الأولى، 1421هـ/ 2000م.

بيدي، دار الهداية. تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد الزَّ 	-
التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي، تح: د. محمد حسن هيتو، دار  	-

الفكر - دمشق، الطبعة الأولى، 1403هـ.
تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق بحاشية الشبلي لفخر الدين الزيلعي الحنفي،  	-

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى1313هـ.
التجريد لأحمد بن محمد القدوري، تح: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية،  	-
أ. د. محمد أحمد سراج، أ. د. علي جمعة محمد، دار السلام - القاهرة، الطبعة الثانية 

1427هـ- 2006م.
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين المرداوي، تح: د. عبد الرحمن  	-
الجبريــن، د. عــوض القرني، د. أحمد الســراح، مكتبة الرشــد - الســعودية، الرياض، 

الطبعة الأولى، 1421هـ/ 2000م.
التحقيق والبيان في شــرح البرهان في أصول الفقه لعلي بن إسماعيل الأبياري،  	-
ت: د. علــي بن عبد الرحمن بســام الجزائري، دار الضيــاء - الكويت، الطبعة الأولى، 

1434هـ/ 2013م.
نْجاني، تــح: د. محمد أديب  تخريــج الفروع على الأصول لشــهاب الديــن الزَّ 	-

صالح، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية، 1398هـ.
تخصيص المقطوع بالمظنون وأثره في الفقه الإســامي للأستاذ الدكتور السيد  	-
راضي، بحث منشور في مجلة دار الإفتاء المصرية، العدد الثامن عشر، يوليو 2014م.
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التصويب والتخطئة وأثرهما في مســائل أصول الفقــه للدكتور يحيى الظلمي،  	-
دار التدمرية، الطبعة الأولى 1435هـ، 2014م.

التعــارض والترجيح بين الأدلة الشــرعية لعبد اللطيــف البرزنجي، دار الكتب  	-
العلمية، بيروت- لبنان.

تفسير ابن كثير، تح: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية- بيروت،  	-
الطبعة الأولى- 1419هـ.

تفسير الرازي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة - 1420هـ. 	-
تفســير القرطبي، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية -  	-

القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ/ 1964م.
التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني المالكي، تح: د. عبد الحميد بن  	-

علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1418هـ/ 1998م.
التقريــر والتحبيــر لابــن أميــر حــاج، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الثانيــة،  	-

1403هـ/ 1983م.
التلخيص في أصول الفقــه لإمام الحرمين الجويني، تح: عبد الله جولم النبالي  	-

وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية - بيروت.
التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكَلْوَذَاني، تح: مفيد محمد أبو عمشــة،  	-
ومحمد بن علي بن إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإســامي - جامعة 

أم القرى، الطبعة الأولى، 1406هـ/ 1985م.
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الإسنوي، تح: د. محمد  	-

حسن هيتو، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى، 1400هـ.
التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي لمحيي الســنة البغــوي، تح: عــادل أحمد  	-
الأولــى،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  معــوض،  محمــد  علــي  عبد الموجــود، 

1418هـ/ 1997م.
تيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي، دار الفكر - بيروت. 	-
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الجامع لمســائل المدونــة لأبي بكر محمــد التميمي الصقلي، تــح: مجموعة  	-
باحثين في رسائل دكتوراه، دار الفكر، الطبعة: الأولى، 1434هـ/ 2013م.

حاشــية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لحسن العطار،  	-
دار الكتب العلمية.

الحاوي الكبير للماوردي، تح: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد  	-
عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ/ 1999م.
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات لمنصور بن  	-

يونس البهوتي الحنبلي، عالم الكتب، الطبعة الأولى 1414هـ/ 1993م.
الذخيرة لشــهاب الدين القــرافي، تح: محمد حجي، ســعيد أعراب، محمد بو  	-

خبزة، دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1994م.
رد المحتــار علــى الدر المختــار لابن عابديــن، دار الفكر- بيــروت، الطبعة:  	-

الثانية، 1412هـ/ 1992م.
رفــع النقــاب عن تنقيح الشــهاب لأبي عبــد الله الرجراجي، تــح: د. أَحْمَد بن  	-
ــد الســراح، د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة الرشــد للنشــر والتوزيع،  محمَّ

الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1425هـ/ 2004م.
روح البيان لإسماعيل حقي، دار الفكر - بيروت. 	-

الروض المربع شــرح زاد المســتقنع لمنصور بن يونس البهوتى، دار المؤيد -  	-
مؤسسة الرسالة.

روضــة المســتبين في شــرح كتــاب التلقيــن لأبــي محمــد ابــن بزيــزة ... تح:  	-
عبد اللطيف زكاغ، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1431هـ/ 2010م.

روضــة الناظــر وجنــة المناظر في أصــول الفقه علــى مذهب الإمــام أحمد بن  	-
حنبل لابن قدامة المقدســي، مؤسســة الريّان للطباعة والنشــر والتوزيع، الطبعة الثانية 

1423هـ/ 2002م.
ســنن ابــن ماجه لابــن ماجه، تح: محمــد فؤاد عبــد الباقي، دار إحيــاء الكتب  	-

العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
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جِسْــتاني، تح: محمد محيــي الدين عبد الحميد،  ســنن أبي داود لأبي داود السِّ 	-
المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.

ســنن الترمذي، تح: أحمد محمد شــاكر، ومحمد فؤاد عبــد الباقي، وإبراهيم  	-
عطــوة عوض، شــركة مكتبــة ومطبعة مصطفى البابــي الحلبي - مصر، الطبعــة الثانية، 

1395هـ/ 1975م.
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني، مكتبة صبيح بمصر. 	-

شــرح الزركشــي على مختصــر الخرقي لشــمس الديــن الزركشــي المصري  	-
الحنبلي، دار العبيكان، الطبعة الأولى 1413هـ/ 1993م.

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، تح: فادي نصيف - طارق يحيى، دار  	-
الكتب العلمية- بيروت - لبنان، 1421هـ/ 2000م.

شــرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، تح: محمد الزحيلي ونزيه حماد،  	-
مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية 1418هـ- 1997م.

شــرح اللمع لأبي إســحاق الشــيرازي، تــح: عبــد المجيد تركــي، دار الغرب  	-
الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1408هـ- 1988م.

شــرح المعالم في أصــول الفقه لابن التلمســاني، عالم الكتــب، الطبعة الأولى  	-
1419هـ- 1999م.

شرح النووي على مسلم= المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء  	-
التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ.

شــرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي، تح: طه عبد الرؤوف سعد، شركة  	-
الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى، 1393هـ- 1973م.

شــرح مختصــر الروضة لنجم الديــن الطوفي، تــح: عبد الله بن عبد المحســن  	-
التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1407هـ- 1987م.

شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر- بيروت. 	-
الصحاح تاج اللغة لأبي نصر الفارابي، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  	-

للملايين- بيروت، الطبعة الرابعة، 1407هـ- 1987م.
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صحيــح البخــاري= الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور رســول الله  	-
 وســننه وأيامــه، تــح: محمد زهير بــن ناصر الناصــر، دار طــوق النجاة، 

الطبعة: الأولى، 1422هـ.
صحيــح مســلم= المســند الصحيــح المختصــر بنقل العــدل عن العــدل إلى  	-
رســول الله ، تــح: محمــد فؤاد عبــد الباقــي، دار إحياء الــراث العربي - 

بيروت.
العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، تح: د أحمد بن علي بن سير المباركي،  	-

الطبعة الثانية 1410هـ- 1990م.
عون المعبود شــرح سنن أبي داود للعظيم آبادي بحاشية ابن القيم، دار الكتب  	-

العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415هـ.
غايــة الوصول في شــرح لب الأصــول لزكريا الأنصــاري، دار الكتــب العربية  	-

الكبرى، مصر.
الغيث الهامع شــرح جمع الجوامع لولي الدين أبي زرعة العراقي، تح: محمد  	-

تامر حجازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1425هـ/ 2004م.
الفائــق في أصــول الفقه لصفي الديــن الهندي، تح: محمود نصــار، دار الكتب  	-

العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1426هـ/ 2005م.
فتــح البــاري شــرح صحيح البخــاري لابن حجــر العســقلاني، دار المعرفة -  	-

بيروت، 1379هـ.
فصول البدائع في أصول الشــرائع لشــمس الدين الفناري، تح: محمد حســين  	-
محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 2006م- 

1427هـ.
الفصــول في الأصول لأبي بكــر الرازي الجصــاص، وزارة الأوقاف الكويتية،  	-

الطبعة الثانية، 1414هـ/ 1994م.
الفقيــه والمتفقــه للخطيب البغدادي، تــح: أبو عبد الرحمن عادل بن يوســف  	-

الغرازي، دار ابن الجوزي- السعودية، الطبعة: الثانية، 1421هـ.
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فواتــح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، بشــرح مســلم  	-
الثبــوت لمحــب الله بن عبد الشــكور، تــح: عبد الله محمــود محمد عمــر، دار الكتب 

العلمية، بيروت- لبنان، 1423هـ/ 2002م.
الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيد القيرواني لشهاب الدين النفراوي، دار  	-

الفكر 1415هـ/ 1995م.
القامــوس المحيط لمجد الديــن الفيروزآبادي، تح: مكتــب تحقيق التراث في  	-

مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة الثامنة 1426هـ/ 2005م.
قواطــع الأدلــة في الأصول لأبي المظفر الســمعاني، تح: محمد حســن محمد  	-
حســن إســماعيل الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى، 

1418هـ/ 1999م.
القياس وإثبات الحدود والكفارات به، وأثر ذلك في الفقه الإسلامي، للأستاذ  	-
الدكتور الســيد راضي، بحث منشــور في مجلــة دار الإفتاء المصرية، العدد العشــرون، 

يناير 2015م.
كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية. 	-

كشــف الأســرار شــرح أصول البزدوي لعــاء الديــن البخــاري، دار الكتاب  	-
الإسلامي.

الكليات معجــم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبــي البقاء الكفوي، تح:  	-
عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت.

اللبــاب في علــوم الكتاب لأبي حفــص بن عــادل الحنبلي، تح: الشــيخ عادل  	-
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان، 

الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1998م.
لســان العــرب لجمال الدين ابن منظور، دار صادر - بيــروت، الطبعة الثالثة -  	-

1414هـ.
اللمــع في أصــول الفقه لأبي إســحاق الشــيرازي، دار الكتب العلميــة، الطبعة  	-

الثانية 2003م- 1424هـ.
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المبسوط لشمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة - بيروت، 1414هـ/ 1993م. 	-
المجموع شــرح المهــذب )مع تكملة الســبكي والمطيعي( ليحيى بن شــرف  	-

النووي، دار الفكر.
المحصول لفخر الدين الرازي، تح: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة  	-

الرسالة، الطبعة الثالثة، 1418هـ/ 1997م.
مختــار الصحــاح لزيــن الديــن أبــي عبــد الله الــرازي، تــح: يوســف الشــيخ  	-
محمــد، المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، بيروت - صيــدا، الطبعة الخامســة، 

1420هـ/ 1999م.
المدخل إلى علم أصول الفقه للدكتور محمد معروف الدواليبي، دار الشواف،  	-

الطبعة السادسة 1995م.
المستصفى لأبي حامد الغزالي، تح: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب  	-

العلمية، الطبعة الأولى، 1413هـ/ 1993م.
المصبــاح المنير في غريب الشــرح الكبير لأحمد الفيومــي، المكتبة العلمية -  	-

بيروت.
معالــم الســنن لأبي داود الخطابــي، المطبعة العلمية - حلــب، الطبعة الأولى  	-

1351هـ/ 1932م.
المعالم للرازي، تح: الشــيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشــيخ علي محمد  	-

معوض، ط. دار المعرفة 1414هـ/ 1994م.
المعتمــد في أصول الفقه لمحمد بن علي الطيب لأبي الحســين البصري، تح:  	-

خليل الميس، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1403هـ.
المعجــم الوســيط لمجمع اللغــة العربية بالقاهــرة )إبراهيــم مصطفى، أحمد  	-

الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار(، دار الدعوة.
المعونــة على مذهــب عالم المدينة لأبــي محمد عبد الوهــاب المالكي، تح:  	-

حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية - مكة المكرمة.
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني، دار الكتب  	-
العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ/ 1994م.

المغني لابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة. 	-
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي، تح: محيي  	-
الدين ديب مســتو، أحمد محمد السيد، يوسف علي بديوي، محمود إبراهيم بزال، دار 

ابن كثير، دمشق- بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق- بيروت، 1417هـ - 1996م.
المقاصد الحســنة في بيان كثير من الأحاديث المشــتهرة على الألسنة، لشمس  	-
الدين الســخاوي، تح: محمد عثمان الخشــت، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: 

الأولى، 1405هـ/ 1985م.
منــح الجليل شــرح مختصــر خليل لمحمد بــن عليش، دار الفكــر - بيروت،  	-

1409هـ/ 1989م.
المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي، تح: الدكتور محمد حسن  	-
هيتو، دار الفكر المعاصر- بيروت- لبنان، دار الفكر دمشــق- سورية، الطبعة: الثالثة، 

1419هـ- 1998م.
المهــذب في علــم أصــول الفقه المقــارن عبد الكريــم النملة، مكتبة الرشــد -  	-

الرياض، الطبعة الأولى: 1420هـ- 1999م
المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي، دار الكتب العلمية. 	-

ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين الســمرقندي، تح: الدكتور محمد  	-
زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة الأولى، 1404هـ/ 1984م.

نــراس العقــول في تحقيــق القياس عند علماء الأصول للشــيخ عيســى منون،  	-
مطبعة التضامن الأخوي، الطبعة الأولى.

نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر الدمشقي، ط. دار ابن حزم. 	-
نفائس الأصول في شــرح المحصول لشــهاب الدين القــرافي، تح: عادل أحمد  	-
عبــد الموجــود، علي محمــد معــوض، مكتبة نــزار مصطفى البــاز، الطبعــة: الأولى، 

1416هـ/ 1995م.
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نهاية السول شرح منهاج الوصول لجمال الدين الإسنوي الشافعيّ، دار الكتب  	-
العلمية - بيروت- لبنان، الطبعة الأولى 1420هـ/ 1999م.

نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني، تح: أ. د/ عبد العظيم  	-
محمود الدّيب، دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 1428هـ/ 2007م.

نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي، تح: د. صالح بن سليمان  	-
اليوسف - د. سعد بن سالم السويح، المكتبة التجارية بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

1416هـ/ 1996م.
نيــل الأوطار للشــوكاني، تــح: عصام الديــن الصبابطــي، دار الحديث، مصر،  	-

الطبعة: الأولى، 1413هـ/ 1993م.
الواضــح في أصــول الفقــه لأبــي الوفــاء، علــي بــن عقيــل، تــح: الدكتــور  	-
عَبد الله بن عَبد المُحســن التركي، مؤسســة الرســالة، بيروت - لبنــان، الطبعة الأولى، 

1420هـ- 1999م.
الوصول إلى الأصول لشــرف الإســام بن برهان، مكتبة المعارف، الرياض،  	-

الطبعة الأولى، 1404هـ- 1984م.
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